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ر  دي  ق  كر وت   ش 
 القلوب، وتأنس به الأرواح، وتس تقر بهالحمد لله حمداً كثيراً طيباً تطيب به        

النفوس، حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد ما كان وعدد ما  

 .يكون وعدد الحركات والسكون

اللهم اجعل حمدنا لك نوراً  في قلوبنا، وراحة في صدورنا، وبركة في  

 .أعمالنا، وزيادة في إيماننا، وتوفيقاً في دروبنا 

والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، س يدنا محمدٍ، النبي الأمي  والصلاة 

غ الرسالة، وأدى الأمانة،  الأمين، الذي أرسله الله رحمةً للعالمين، فبل  

 .الله حق جهاده حتى أتاه اليقين   في مة، وجاهد  ونصح الأمة، وكشف الغ  

تبعهم  اللهم صلِّ وسلِِّّ وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن  

 .بإحسان إلى يوم الدين 

اللهم اجعلنا من أهل سنته، وثبت قلوبنا على محبته، واحشرنا في زمرته،  

 .واسقنا من يده الشريفة شربةً لا نظمأ بعدها أبداً... آمين 

يسعدنا أن نتقدم إلى الأس تاذ الدكتور مسيب رابح بخالص الشكر والتقدير على  

 إشرافه الكريم ودعمه المتواصل لنا خلال فترة إعداد هاته المذكرة. 

القيمة الأثر الكبير في تجاوز عديد    هالسديدة ونصائ   هلقد كان لتوجيهات 

الصعوبات التي واجهناها، والوصول بهذا العمل إلى مس توى يليق  

 .بطموحاتنا 

على توجيهنا بكل صبر    ه في تقديم الدعم العلمي والمعرفي، وحرص  هإن تفاني 

العالية، كما نشكر    ه النبيلة واحترافيت  هالطيبة وأخلاق   هعكس روح   وأناة، 

كما لايفوتنا أن    ، كل أساتذة الحقوق بدون اس تثناء   ورئيس قسم الحقوق  

نترحم على أس تاذنا وعزيزنا الأس تاذ عميري أحمد غفر الله ذنوبه و أسكنه فس يح  

ويجزيكم  فلكم منا كل عبارات الشكر والعرفان، وأسأل الله أن يوفقكم   جنته . 

 . خير الجزاء على كل ما قدمتموه لنا ولزملائنا ودمتم في رعاية الله و حفظه

مع خالص التقدير والاحترام             



 

  كانواوإلى أولادي الذين   الحياة، آزرتني في كل صعاب    زوجتي التيإلى 

ين  ص ينطفئ  وكل المخل ضيء  طريقي ودافِع  النجاح الذي لا  ي    الذي  النور  

 وإخلاصٍ  وتفانٍ هاته المذكرة بحرصٍ   إعداد الذين ساهموا في 

إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء، شكراً لكم على التشجيع، والمؤازرة، والمحبة التي لم  

 .تغب يوماً 

  إلى زملائي في الدراسة ، من تقاسمنا معهم التعب، الطموح، ولحظات الإنجاز، 

 .روح التعاون والمساندة لكم كل التقدير على  

وإلى كل من تعلمت  على يده ماتيسر  لي أن تعلمته ، من معلمين  

 .وأساتذة ودكاترة كل باسمه وحضوره 

إلى روح والدتي الغالية ، التي غادرتنا هذا العام جسدًا وبقيت في قلبي نبضًا لا  

يموت ، أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حس ناتها، وأن يجمعني  

 .بها في جناته 

وإلى روح أس تاذي الفاضل، الدكتور عميري أحمد، الذي كان مثالاً في العطاء  

 والخلق والعلِّ 

 .جارية  صدقةً   له وعم   لمه  وجعل عِ   ، واسعةً   الله رحمةً   مثالا يحتذى به رحمه  

 .أهدي هذا العمل المتواضع إلى من أحببتهم، وكانوا جزءًا من هذا الإنجاز 
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ق وْها بالحب والدعاءِ    الديّ العزيزين و  إلى من غرسوا فيّ بذور الطموح وس 

 .قوتي، جزاهما الله عني كل خير وبارك فيهما  س ندي في الحياة ومصدر

، الذين هم  نبض قلبي    ي الحياة و أولادي إلى زوجي و رفيقي ف

 .هو سر صمودي ونجاحي  وجودكم بجانبي   ودافعي للاس تمرار،

، رحمه الله وأسكنه فس يح جناته ، الذي افتقدنا    أحمد   عميريإلى روح الدكتور  

رمزًا للعلِّ  كان ؛   أكثر من أس تاذ  نكا   ،حضوره المشرق وكلماته الملهمة 

 .والنزاهة، وصوتاً يدعونا دومًا للتميز والسعي نحو الأفضل

 .عنا كل خير  فجزاه الله    أدعو له من أعماق قلبي بالرحمة و الغفران  

  ،  إلى زميلاتي العزيزات في الدراسة  والعمل ، كنتم خير رفيقات الدرب 

 .فكانت الذكريات أجمل مما تخيلت   تشاركنا الأمل والتحديات 

إلى كل من آمن بي ودعمني ولو بكلمة طيبة، أهديكم ثمرة جهدي وتعب  

 .الس نين 

 .أرجو من الله أن يجعل هذا النجاح بداية لمشوار مليء  بالعطاء والنجاح 

 مثناني نادية :  الطالبة                                                             
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 أ 

 مقدمة:

تُثَبِتُ منــلوليته  وهيالعقوبات إحدى أشــكال الجءاء ال لا لا م الإننــان من  وجود    تشــكل
وقـد اعُتبرت العقوبـة منـ  رهورهـا بمثـابـة رد فعـل إجتمـاعي يصــــــــــــــدر   م،ر  فعـل مُجَ عن ارتكـا  ألا  

من أجـل مواجهـة فعـل  ير مشــــــــــــــروع )جريمـة( وقـد أخـ ت تلـا العقوبـات في المجتمعـات البـدائيـة 
ــائد للعقا  واتخ  الانتقام  ــبيل الوحيد النــ ــكالا عديدة ومتنوعة ففي البداية اان الانتقام هو النــ أشــ

 اثيرة.في أحيان  وجماعياً طابعاً فردياً 
فكانت العقوبات عند الفراعنة بدنية بشــكل أســاســي، ولا نكاد نجد أعرا للعقوبات المالية إلا 

تقتصـــر العقوبة علد رد مِثنلينِ و ، "حب ورمح"فيما يتعلق بجريمة النـــرقة، وال لا تضـــمنها قانون  
ــروي مع تعوي     قيمةَ  أمثال   ةِ عأو علا ــيء المنــ ــررِ   الشــ ــياع المال  اللاحقِ   عن الضــ في حالة ضــ

 المنروي.
اان المتعاقدان ينصــــان علد شــــرط جءائي في العقد المبرم بينهما، من أجل ضــــمان  كما 

 .تنفي  التءامات ال طرف
خاصة، وقد اعتبرت القواعد الرومانية رفع الدعوى و  قنم الرومان الجرائم إلد عامة  وقد   

من يرتكب ضد  ألا منها فجريمة النرقة إذا قب  علد الناري ل حق    هيبشأن الجرائم الخاصة 
ــا، واانت النـــرقة ارتكبت نهار  ــليمه إلد  ويتم بعدهاالأحرار فعقوبته الجلد  منفإذا اان  امتلبنـ تنـ

العقوبات البدنية إذا تم   فال عنالإالشــــــــــــــخص المنــــــــــــــروي ويكون مراء  بحكم الرقيق، ويجو  
تعني عند الرومان )الاتفاي علد مبلغ يدفعه الناري إلد الشخص المنروي، أما جريمة الغصب  

في  يمتن قِ أ، وه ا إذا وجعل ولاة القضــاء عقوبة ه ا الجرم أربعة أضــعاف قيمة الشــيء  (النــرقة بالقوة
  .القيمة الحقيقية للشيءبأكثر من  للمتضرر أن يطالب ما إذا أقيمت بعد ذالا فليسأ ،الننةنفس 
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وتعتبر العقوبات المالية في القانون الفرننــــي من بين أهم اتليات الءجرية التي تلجأ إليها 
ل ثمتجنائية أو جنحية، وتالنلطات القضائية لمواجهة الجرائم سواء اانت ه   الجرائم من طبيعة  

وهما عقوبتان مشـتراتان في  ،الغرامة المالية والمصـادرة في  العقوبات علد وجه الخصـو  اتهه
فقد ، من قانون العقوبات الفرننـي 11بحنـب ما نصـت عليه المادة و  ،كل من الجنايات والجنح 

ــم  ورد فيها أن ــواء تعلقت بجنـــ ــة ســـ ــادرة الخاصـــ ــرطة، والغرامة والمصـــ ــع تحت مراقبة الشـــ الوضـــ
الجريمة إذا اان مملواا للمحكوم عليه أو بالأشــــــياء الناتجة عنها أو المنــــــتخدمة في ارتكابها أو 

وتعكس ه   المادة توجها واضــــــحا ،  تعتبر عقوبات مشــــــتراة في الجنايات والجنحو المعدة ل لا، 
جريمة ليس فقط في التشـــــــــريع الفرننـــــــــي نحو اســـــــــتعمال العقوبات المالية اأداة فعالة لمكافحة ال

بل أيضــــــــــا اوســــــــــيلة لحجء أدوات الجريمة ومنع إعادة اســــــــــتخدامها ولردع الجناة  بهدف العقا 
قد شــكلت المصــادرة بوجه خا  موضــع نقان قانوني حول طبيعتها إذ لم يميء اما  ،المحتملين

المشــــرع الفرننــــي في بداية الأمر بين اعتبار المصــــادرة عقوبة تكميلية أو تدبيرا أمنيا إلا أن ه ا 
ال لا حاول ضــــــبط ه ا و   1934النقان بر  بشــــــكل أوضــــــح في مشــــــروع قانون العقوبات لنــــــنة  

 .المفهوم ووضعه في إطار قانوني أكثر دقة
أما من حيث التطور التاريخي، فقد عرفت المصـادرة العامة طريقها إلد التشـريع الفرننـي  

الخطيرة التي ارتكبت في أعقا  الحر  ارد فعل علد الجرائم  1918نوفمبر   14بموجب قانون  
قـد تم توســــــــــــــيع نطـاي تطبيقهـا علد مجموعـة من الجرائم التي تهـدد الن ـام امـا    ،العـالميـة الأولد

  60/529 ير أن هــ ا التوجــه لم يــدم طويلا إذ جــاء الأمر رقم    ،  العــام أو تمس بــأمن الــدولــة
ليلغي العمل بعقوبة المصـــــــادرة العامة المنصـــــــو  عليها في المادة   1960جوان   4الملرخ في 

ــة بنــــلامة الدولة الخارجية 37 ــتندا   من قانون العقوبات وذلا فيما يخص اافة الجرائم الماســ منــ
وهي من المبـاد  التي بـدأت ،  إلد مبـدأ حمـايـة الملكيـة الفرديـة وضــــــــــــــمـانـات المحـاكمـة العـادلـة  

ر م طابعها  ير النـــــــــالب و ن العقوبات المالية ، وعليه فإتترســـــــــن في القانون الفرننـــــــــي الحديث
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ــادرة ممتلكات عمينة أو  ــا حين تتعلق بمصــــ للحرية قد تحدث آعارا قانونية ومادية بليغة خصــــــوصــــ
ــادية ــول ذات أهمية اقتصــ ــات العقابيةم  ،أصــ ــياســ ــمن النــ ــة في  ،ما يجعلها أداة مراءية ضــ خاصــ

اما أن القضــــاء الفرننــــي   ،قضــــايا الفنــــاد والتهر  الضــــريبي وتمويل الإرها  والجرائم المن مة
وتجفيف منابع   ،  أصــبح يعتمد أكثر فأكثر علد المصــادرة اوســيلة لاســتعادة العائدات الإجرامية

 .دور القضاء المالي المختص مع ما رافق ذلا من إصلاحات لتعءيء  ،تمويل الجريمة
ــنة  ، ولكن مع 1810وأعناء الإحتلال الفرننـــي رل ينـــرلا علد الجءائر قانون نابليون لنـ

تخصــيص بع  الجرائم والعقوبات، نجد منها تجريم تمرد النــكان علد النــلطات الفرننــية التي 
  .علد سكان القبيلة عُ وقَ أفردت لها عقوبة الغرامة الجماعية والاعتقال الجماعي التي اانت تُ 

إضـافة إلد عقوبات أخرى االاعتقال والوضـع تحت المراقبة، اما أن الاسـتعمار الفرننـي 
اعتمد علد مصـادرة سـلب الأراضـي الجءائرية من مالكيها، إذ اسـتولد علد أراضـي البايلا وأعاد 

ينص علد مصــــــادرة أراضــــــي    1832تو يعها علد الأوربيين المنــــــتقدمين، اما صــــــدر مرســــــوم  
 .للعرناضي البور والرعي التابعة القبائل الثائرة وأر 

من قـانون   447والـ لا عـدل المـادة  1297/  58صــــــــــــــدر أمر رقم   1958/12/23وفي  
قانون العقوبات المطبق في فرننـا هو المطبق في الجءائر علد   العقوبات وال لا أصـبح بمقتضـا

 .تمييءجميع سكانها دون 
الملرخ في   62/157صــــــــدر الأمر   1962وعند حصــــــــول الجءائر علد اســــــــتقلالها عام  

ــتثناء   31/08/1962 يقضــــــي بتمديد مفعول التشــــــريع الفرننــــــي المطبق في الجءائر، وذلا باســــ
 . الأحكام التي تتعارض مع النيادة الوطنية

ــادية  ــية والاقتصـــــــ ــياســـــــ ــلطات الجءائرية مهامها في ال المجالات النـــــــ ــرت النـــــــ وقد باشـــــــ
والاجتمـاعيـة، وأولـت اهتمـامـا ابيرا بـالتن يم القـانوني، حيـث وتجنبـا للفراي التشــــــــــــــريعي عمـدت إلد 
تمديد العمل بالتشـــــريع الفرننـــــي، وذلا حتد إصـــــدار أوامر تتضـــــمن تشـــــريعات من مة لمختل  
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ــادرة في   ــواء تعلق بالأمر رقم  1966 جويلية 8المجالات، ومن بينها الأوامر الصــــــ  15566ســــــ
المتضـــــــــمن ي .ع ، وه ين القانونين  156  66-ال لا يتضـــــــــمن قانون ي. إ.ر  أو الأمر رقم 

ا علد العديد من العقوبات بما فيها  المعمول بهما في مجال القانون الجنائي إلد اليوم حيث نصـــ 
 . العقوبات المالية

سـواء في الجنايات أو  اعقوبة،وذلا علد الكثير من الجرائم، خاصـة الغرامة التي نجدها  
الجنح أو المخالفات. اما نص علد المصـــــادرة اعقوبة بتعريفها وبيان إحكامها، واعتبارها عقوبة 

  جوا يه في جرائم معينة أو وجوبيه في بع  الحالات
عملت النـــــلطات الجءائرية علد تن يم مختل  ملســـــنـــــات الدولة واان من أول  بعد ذلا

اهتماماتها وضــــــع إطار قانوني يحل محل الن ام الاســــــتعمارلا، ولتفادلا الفراي التشــــــريعي فقد تم 
مختل  المجالات، ومنها   علد التشـريعات النـابقة إلد حين إصـدار قوانين وطنية تن مالإبقاء ملقتا  

ــها  ــمن من ومة العقوبات الجديدة وعلد رأســــ المجال الجنائي، وقد تم اعتماد العقوبات المالية ضــــ
الغرامـة التي أصــــــــــــــبحـت حـاضــــــــــــــرة في مختل  أصــــــــــــــنـاف الجرائم متمثلـة في الجنـايـات والجنح 

باعتبارها وسـيلة فعالة للردع وخاصـة في الجرائم ذات الطابع المالي أو الإدارلا، اما ،والمخالفات
ــا ــب  تم إدرار المصـ ــكل جوا لا حنـ ــايا إما بشـ درة اعقوبة قانونية يمكن الحكم بها في بع  القضـ

تقدير القاضـــــــــــي أو بشـــــــــــكل وجوبي في حالات محددة تمس بالأمن أو المال العام، وي هر ه ا 
التوجـه مـدى وعي المشــــــــــــــرع الجءائرلا بـأهميـة العقوبـات المـاليـة اـأداة قـانونيـة لحمـايـة الن ـام العـام 

 .تصادية والماليةومحاربة الجرائم الاق
المشــــــــــــــرع الجءائرلا بهـاتـه العقوبـات في نصــــــــــــــو  قـانون العقوبـات و القوانين وقـد أخـ   

 أو تنفي ِ  معينة من حيث المتابعةِ   اً الخاصـــــة المكملة له ، ووضـــــع لها إجراءات خاصـــــة وشـــــروط
ن را لمنــاســها بحريات و هاته العقوبات علد الأشــخا  المحكوم عليهم ، ولخطورة ه   المرحلة 

الأفراد المضـــــمونة دســـــتوريا أخضـــــعها المشـــــرع إلد مجموعة من القواعد و أوجب الحر  علد 
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إحترامها، ومن جهة عانية خَوّلَ ســـــــــلطة التنفي  إلد هي ة قضـــــــــائية مختصـــــــــة تنـــــــــهر علد تنفي  
العقوبات واسـتحدعت مصـلحة مختصـة تابعة للجهات القضـائية لتحصـيل الغرامات و المصـاريف 

 سوف نقوم بطرح الإشكالية التالية.و بناءً علد ماسبق ذار  ، القضائية 
 الإشكالية:

 ؟  خلّفه الجريمةالمالية في إصلاح الضرر ال لا تُ  العقوباتإلد ألا مدى تناهم 
 الأسئلة الفرعية:

 ما المقصود بالعقوبات المالية وما أنواعها في التشريع الجءائرلا؟ .1

 ما هي الأهداف التي تنعد العقوبات المالية إلد تحقيقها؟ .2

 الغرامة والمصادرة في معالجة الضرر الناتج عن الجريمة؟كيف تناهم  .3

 ؟ هل تحقق العقوبات المالية التوا ن بين الردع والإصلاح .4

 

 

 الفرضيات:

 :بناء علد ما سبق يمكننا طرح الفرضيات التالية

ــة في  .1 تلدلا العقوبات المالية دورا فعالا في إصــــــــلاح الضــــــــرر الناتج عن الجريم وخاصــــــ
 .الجرائم ذات الطابع المالي أو الاقتصادلا

ه لخءينة الدولة ولا  .2 العقوبات المالية في أ لب التشريعات ومن بينها التشريع الجءائرلا تُوج 
 .تُنتخدم مباشرة في تعوي  الضحايا، مما يحدّ من فعاليتها اوسيلة لإصلاح الضرر
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العام والخا ،  قد تنــــــاهم العقوبات المالية في الحد من الجريمة من خلال تحقيق الردع  .3
 .لكنها لا تحقق دائمًا إصلاحًا فعليًا للضرر ال لا يلحق بالضحية

قد تحقق العقوبات المالية نتائج إيجابية في إصــــــــــــــلاح الضــــــــــــــرر إذا تم توجيه جءء منها  .4
 .لصندوي تعويضات أو بشكل مباشر للمتضرر وفق آليات قانونية دقيقة

الواقع العملي صــــــــــــــعوبـات قـانونيـة و داريـة تحـد من قـد يواجـه تنفيـ  العقوبـات المـاليـة في   .5
 .فعاليتها في إصلاح الضرر وتعوي  الخنائر

 أهمية الدراسة:

ــوعًا دقيقًا يجمع بين الوريفة العقابية  ــة من اونها تتناول موضـــــــــــ تنبع أهمية ه   الدراســـــــــــ
للعقوبات المالية والوريفة التعويضية التي يُفترض أن تحققها في إطار العدالة الجنائية فمع تءايد 
الاهتمام بالضـــــحايا في النـــــياســـــة الجنائية الحديثة أصـــــبح من الضـــــرورلا البحث في مدى قدرة 

قوبات المالية علد إصـــــلاح الضـــــرر الناتج عن الجريمة ســـــواء للضـــــحية مباشـــــرة أو للمجتمع الع
 .بصفة عامة

لاســتخدام العقوبات المالية كما تكتنــي الدراســة أهمية عملية بالن ر إلد الانتشــار الواســع 
كبديل عن العقوبات النـــــــــــــالبة للحرية ما يفرض تقييم فعاليتها وجدواها في تحقيق الردع والعدالة 

ــبل تطوير  ،معًا ــهام في إعراء النقان الأكاديمي حول ســــــ ــة ا لا محاولة ل ســــــ وتُعد ه   الدراســــــ
 .النياسة الجنائية بما يضمن التوا ن بين معاقبة الجاني وتعوي  المتضرر

 أهداف الدراسة:

 .التعريف بالعقوبات المالية وبيان موقعها ضمن من ومة العقوبات في التشريع الجءائرلا  .1
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تحليل الأهداف الأساسية للعقوبات المالية خاصة من حيث الردع العام والخا  و صلاح  .2
 ؛الضرر الناجم عن الجريمة

تقييم مدى قدرة العقوبات المالية علد تعوي  المتضررين من الجريمة سواء بشكل مباشر  .3
 .أو  ير مباشر

ــة في حال عدم قدرة  .4 ــكالات العملية المرتبطة بتطبيق العقوبات المالية خاصـــــ ــد الإشـــــ رصـــــ
 .الجاني علد الدفع

ــة تجـار  قـانونيـة مقـارنـة قـدمـت آليـات فعـالـة لربط العقوبـات المـاليـة بـالتعوي  عن  .5 دراســــــــــــ
 .الضرر

اقتراح حلول قـــانونيـــة أو آليـــات بـــديلـــة لتعءيء دور العقوبـــات المـــاليـــة في تحقيق العـــدالـــة  .6
 .التعويضية

 منهج البحث:

عتمدنا في هاته الدراســــــــــة علد المنهج التحليلي امنهج رئينــــــــــي وذلا من خلال تحليل إ 
ــة في قانون العقوبات الجءائرلا مع  ــلة بالعقوبات المالية خاصــــــــ ــو  القانونية ذات الصــــــــ النصــــــــ

ــتعانة ببع  النصــــــو  من  ــريعات المقارنةالاســــ ــفي  ، اما التشــــ تم الاعتماد علد المنهج الوصــــ
ول دون حُ لتوصــــيف الواقع العملي لتطبيق العقوبات المالية ورصــــد التحديات والإشــــكالات التي تَ 

ــي ــة من خلال توريف ه   المناهج، إلد تحقيقها للهدف التعويضـــــ ــعينا في ه   الدراســـــ ، وقد ســـــ
الوصـــــــــول لتحليل دقيق وموضـــــــــوعي لدور العقوبات المالية، وفعالية ه ا النوع من العقوبات في 

 .إصلاح الضرر وتحقيق العدالة الجنائية المتوا نة
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 أسباب اختيار الموضوع:

 أسباب ذاتية: .أ
ال  - تعميق الفهم حول ايفيـة توريف العقوبـات المـاليـة اـأداة لتحقيق التوا ن بين الردع الفعـّ

 .ومعالجة الأضرار الاجتماعية
ــمن حقوي   - ــة الجنائية بما يضــ ــياســ ــرورة تطوير النــ  تحقيقو  المجتمعإيمان شــــخصــــي بضــ

 .العدالة التصالحية وليس فقط العقابية
الاهتمام الشــخصــي بالمجال الجنائي خاصــة ما يتعلق ببدائل العقوبات التقليدية، والبحث  -

 .في مدى فعاليتها وعدالتها
الاطلاع المنـــــــــبق علد بع  القضـــــــــايا والتشـــــــــريعات التي أعارت لدلا تنـــــــــا لات حول  -

 .محدودية الدور الإصلاحي للعقوبات المالية ما حفّءني علد التوسّع في دراستها أكاديميًا
 لموضوعية: أسباب .ب
سـعي المشـرع الجءائرلا لمواكبة الاتجاهات الحديثة في مجال العدالة الجنائية ما ينـتدعي  -

 .التحولاتدراسة مدى مواكبة العقوبات المالية له   
في الواقع العملي إذ  البًا ما تعود  المجتمعضـــــــــع  فعالية العقوبات المالية في تعوي    -

 .إلد خءينة الدولة بدل توجيهها للمتضررين
تءايد اعتماد المشــــــــــرع علد العقوبات المالية ابديل للعقوبات النــــــــــالبة للحرية في الجرائم  -

 .البنيطة ما يجعل من الضرورلا تقييم جدواها
قلة الدراسات الأكاديمية المتخصصة في ه ا الموضوع مقارنة بمواضيع العقوبات النالبة  -

 .للحرية أو التعوي  المدني، ما يمنح للبحث قيمة إضافية
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 صعوبات الدراسة:

ل عامل الوقت أحد التحديات التي واجهناها خاصــة مع حجم المادة القانونية والفقهية ك  شــَ  -
ينـمح الإطار الءمني المخصـص لإنجا  ه   الدراسـة بالتوسـع الواجب الإحاطة بها إذ لم 

في بع  الجوانـب اـالمقـارنـة مع تجـار  أجنبيـة أو دراســـــــــــــــة بع  الحـالات النموذجيـة 
 .بالتفصيل

علد الر م من وجود نصــــــــــــــو  قــانونيــة تتيح إمكــانيــة تطبيق العقوبــات المــاليــة، إلا أن  -
ــائي في هـ ا المجـال ي ـل محـدوداً، أو علد الأقـل  ير منشــــــــــــــور بـالقـدر  التطبيق القضــــــــــــ

 .الكافي ال لا ينمح بتحليله
واجهنا أيضــــــا صــــــعوبة في الحصــــــول علد مراجع علمية متخصــــــصــــــة تناولت موضــــــوع  -

العقوبات المالية من  اوية إصـــــــلاح الضـــــــرر حيث إن أ لب الدراســـــــات تراءت إما علد 
الجـانـب العقـابي البحـت أو علد آليـات التعوي  المـدني دون الربط بين العقوبـات المـاليـة 

ه ا ما اســـــــــــــتدعد ب ل جهد  ،عن الجريمة كأداة جءائية ودورها في جبر الضـــــــــــــرر الناتج
 .عن مصادر فقهية وقضائية ذات صلة البحثإضافي في 

 :هيكل الدراسة

دور العقوبات المالية في  عنوانها الرئيس هو ي ت، والالمتواضـعة  الدراسـة  اتهمن خلال ه
 إصلاح الضرر الناجم عن الجريمة.

لتوضــيح ماةية العقوبات المالية، من خلال تعريفها وبيان   منها الفصــل الأول  ناخصــصــ 
خصـــــائصـــــها وأنواعها االغرامة والمصـــــادرة والصـــــلح الجنائي، إضـــــافة إلد تناول مفهوم الضـــــرر  
وأشـكاله وشـروط إصـلاحه، مع الترايء علد الأهداف الأسـاسـية التي تنـعد العقوبات المالية إلد 

 تحقيقها.



 صلاح الضرر الناجم عن الجريمةإدور العقوبات المالية في 

 ر 

، بشـكل أعمق العلاقة بين العقوبات المالية و صـلاح الجاني  أما الفصـل الثاني، فقد تناول
إلد إبرا  الدور الاجتماعي للعقوبات   ناوجبر الضرر المادلا والمعنولا، عم انتقلعبر آليات الردع  

المالية في معالجة الأضــــــــــرار الناتجة عن الجرائم المنصــــــــــو  عليها في قانون العقوبات، وا ا 
ــة،   ــادية الواردة في القوانين الخاصـــ ــائل مثل آليات الجبر الجرائم الاقتصـــ ــين ب لا وســـ ــتعرضـــ منـــ

.والإنصاف، إلد جانب التدابير الوقائية والإصلاحية
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 تمهيد:

ــائل الجءائية التي يلجأ إليها القانون الجنائي لمعاقبة  تعد العقوبات المالية من أبر  الوســـــــــ
والتأديب، بالإضـــــافة إلد قدرتها علد إصـــــلاح الضـــــرر  الجاني لما لها من أعر في تحقيق الردع 

يتناول ه ا الفصل دراسة شاملة لمفهوم العقوبات المالية وخصائصها و   ،ال لا تنببت فيه الجريمة
ــلاح   ــافة إلد البحث في مفهوم إصـ ــادرة ، بالإضـ ــمن الغرامات والمصـ وأنواعها المختلفة التي تتضـ

 . ق الضرر التي تبرر تطبيق ه   العقوبات يالضرر وأهدافه وأنواعه وشروط تحق

مصلحة السيتم إبرا  دور العقوبات المالية في تحقيق التوا ن بين  من خلال ه ا التحليل،
وحقوي المتضــــــــررين وتقديم نموذر فعال لاســــــــتعادة الاســــــــتقرار القانوني والاجتماعي بعد  العامة

 .وقوع الجريمة
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 المبحث الأول: 

 مفهوم العقوبات المالية

أحـد التـدابير القـانونيـة التي تهـدف إلد معـاقبـة المخـالفين وردع   عـد  إن العقوبـات المـاليـة تُ 
ــلو  الإجرامي ــالبة للحرية، وتتمثل ه   العقوبات في مع أو  النــــــــ دون اللجوء إلد العقوبات النــــــــ

أو لتعوي  الضـــحايا، اما تنقنـــم  المجتمع برمتهالجاني إما لصـــالح   علد ضُ لتءامات مالية تُفرَ إ
العقوبـات المـاليـة إلد عـدة أنواع أبر هـا الغرامـات التي تلءم المحكوم عليـه بـدفع مبلغ مـالي تحـدد  

 .المحكمة وفقا لخطورة الجريمة من خلال تحقيق الردع والإصلاح

لهــ ا قنــــــــــــــمنــا هــ ا المبحــث إلد مطلبين، المطلــب الأول تنــاولنــا فيــه التعريف بــالعقوبــات  
الأول منـه خص بـالتعريف بـالعقوبـات المـاليـة و خصــــــــــــــائصــــــــــــــهـا و قـد جءأنـا  إلد فرعين ، الفرع  

ــائص هاته العقوبات المالية، أما المطلب الثاني  المالية أما الثاني فتناولنا من خلاله بيان خصـــــــــــ
 والتفصيل أنواع العقوبات المالية . حفتناولنا فيه بالشر 

 المطلب الأول:  

 تعريف العقوبات المالية وخصائصها 

جءاءات نقدية يفرضـــــــها القانون علد المخالفين بهدف الردع    بأنهاالعقوبات المالية تعتبر 
و صلاح الضرر، وتتميء بخصائص شرعية ومادية تجعلها وسيلة فعالة ل نصاف دون المناس  

 .بحرية الأفراد
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 الفرع الأول: 

 تعريف العقوبات المالية 

علد أنها إيلام المحكوم عليه بطريق الاقتطاع من ماله، فوســــــــــــــيلة   ماليةعقوبة الالتعرف 
 1الإيلام في الغرامة اعقوبة هي الاقتطاع من المال.

، أو هي 2والعقوبـات المـاليـة هي تلـا العقوبـات التي تمس ذمـة الجـاني في ملكيتـه المـاليـة  
، وقد تتخ  عدة أشــــكال ادفع 3العقوبات التي تصــــيب مال الشــــخصِ االديةِ والغرامةِ والمصــــادرةِ 

مبلغ من ذمته المالية لصـــــــــالح الخءينة العامة، أو تأخ  شـــــــــكل مصـــــــــادرة بع  ممتلكاته لفائدة 
 4الخءينة العامة، وفي ذلا أيضا مناسا ب مته المالية، وهي عقوبة عامة مشتملة لأنواع الجرائم.

 .في الحكم مقدراً  الدولة مبلغاً  بأن يدفع إلد خءينةويقصد بها إلءام المحكوم عليه 

أنه لا ينــــــــتهدف  ير إصــــــــلاح الضــــــــرر، بينما بوتختل  الغرامة عن التعوي  المدني  
في ألم مقصـــــــود ب اته يهدف إلد التأعير علد إرادة المحكوم عليه ومجا اته  العقوبة الماليةتتمثل 

 5 ير مشروع. رتكابه فعل  اعن 

 وبرو  ،   ديـاد أهميـة المـال في المجتمعـات الحـديثـةاهو    العقوبـة المـاليـة  إلدومن عوامـل اللجوء  
ذلـا المشــــــــــــــرع   هَ جـ  وَ جتمـاعيـة وتـدعيمهـا، فَ عتمـد عليـه الأفراد في بنـاء مراكءهم الاكعـامـل جوهرلا يَ 

 
 .62  ،1988الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  المجلد الثاني، منشورات ،شرح قانون العقوبات محمود نجيب حنني، 1
، دار هومة، الجءائر، 1ط ،لحقوق الإنســـانالســـياســـة العقا ية في الجلائر علا ضـــوق المواييق الدولية عثامنية الخمينــــي،   2

2012،   142. 
 .634، دار الكاتب العربي، بيروت، لبنان،  1، ر، التشريع الجنائي الإسلاميعبد القادر عودة 3
 .593،   1980، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، 1، طمبادئ علم الإجرام والعقاب عامر، اي أبو  4
 .  73،  2010، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، النظرية العامة للقانون الجنائيرمنيس بهنام،   5
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ــية للعقا  لا تقل في الأهمية عن العقوبات  ــاســـــ ــورة أســـــ ــاس به صـــــ ــالبةإلد أن يكون المنـــــ  النـــــ
 .هابإختلاف طبيعة الجريمة وآليات تحديد العقوبةوتختل  قيمة  ،1للحرية

بـالننــــــــــــــبـة لهـا العقوبـة  علد المـال، إذ تكون    جرائمجميع الفي  العقوبـة  ويكثر اللجوء إلد  
ــبِ  ممن جنس العمل فيحر  جءاءً  ــروعِ  المحكوم عليه من الكنـ ــول عليه   ير المشـ ال لا أراد الحصـ
 2لضرر المالي ال لا أنءله بالمجني عليه.امقابل  ةً مانءل به  ر أو يُ 

 الفرع الثاني: 

 خصائص العقوبات المالية 

فرض علد الجاني تتعد العقوبات المالية من أبر  أنواع العقوبات  ير النالبة للحرية و التي 
مرونتهـــا و إمكـــانيـــة تطبيقهـــا علد مختل  الجرائم ، امـــا تهـــدف إلد بو تتميء هـــاتـــه العقوبـــات  

ــيلة فعالة لمعاقبة الجناة مع  ــاس بحرية الفرد ، و تعد وســــ تحقيق الردع العام والخا  دون المنــــ
 3 الخصائص: ه   التوا ن الاجتماعي و الاقتصادلا و من أهم الحفاظ علد 

  القصد: .أ

فلا بـد أن يكون هـ ا الإيلام مقصــــــــــــــودا، وتطبيقـا لـ لـا ينتفي معند العقوبـة من اـل تـدبير أو 
إجراء ينطولا بطبيعته علد إيلام  ير مقصـود، مثل إجراءات التحقيق، أو المحاكمة، فقد يقب  
علد المتهم ويفتش أو يحبس احتيـاطيـا، إجراءات لا يخلو تنفيـ هـا عـادة من المنـــــــــــــــاس ببع  

 
 .49،  2016ية، الإسكندرية، مصر، ، دار المطبوعات الجامعجتماع القانونيالإمبادئ علم  فائء محمد حنين محمد،   1
 .86،  1982ر، الجءائر، ، ديوان م موجل في علم الإجرام والعقاباسحق إبراةيم منصور،  2
 .89،  1967لبنان،   بيروت،، دار النهضة العربية،  1، طعلم العقابمحمود نجيب حنني،  3
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الحقوي، ومع ذلا فهي لا تنـــــــتهدف الإيلام، و ن حدث بالفعل فهو  ير مقصـــــــود، إذ يترتب لا 
 1محالة انتيجة لمثل ه   الإجراءات.

 :الإخضاع . 

لا نقصد بالضرر هنا ذلا ال لا يلدلا إلد مفندة، بل الضرر المقابل لما تُحدعه الجريمة 
حق الويمكن أن يكون ه ا المنـــــــاس بحرمانه من  ،وهو المنـــــــاس بحقِ مَنن تُفرض عليه العقوبة

   :ويتجلد ه ا الضرر في شكلين ،أو بفرض قيود علد استعماله ء منهجء بأو  هكل

مـادلا، حيـث يلعر علد إمكـانيـاتـه في المجتمع ويحـدّ من نشــــــــــــــاطـه، ومعنولا، يتمثـل في 
ــعور  بالإهانة وتراجع مكانته الاجتماعية لكن يُلاحظ أن ه ا الأعر المعنولا يكون أخ  في   ،شـــــــــــ

 .2العقوبات المالية مقارنةً بباقي العقوبات لأن الناس اعتادت عليها

  الارتباط: .ت

 3 فالعقوبة يجب أن ترتبط بالجريمة من وجهين:

التناســب  منالجريمة، ويعني ذلا أن هنا  حدا أدند  مع إيلام العقوبة يجب أن يتناســب  -
 .لها بةُ ينبغي أن يتحقق بين ألم العقوبة والجريمة الموجِ 

 أن الإيلام ال لا تتضمنه العقوبة لا يمكن إنءاله إلا اأعر للجريمة، وعليه فإنه يكون لاحقا -
 للجريمة، فهي سببه.

 
 .128،   2016، دار النهضة، الجءائر، ، الحق الجنائي والإجراقات في القانون الجلائري عبد الحميد بودينة 1
 .75،  2020، منشورات جامعة الجءائر، الضرر الجنائيالعقوبات المالية وأيرها في إصلاح نوال بوشان،  2
 .209،   1997مصر،   الاسكندرية،، شرح قانون العقوباتعلي عبد القادر القهوجي،  3
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ــبب الإيلام من  تنطبقو  ــورة تلقائية فهي تنـــــ ــائص علد العقوبات المالية بصـــــ ه   الخصـــــ
ص من الرصـــــــــيد المالي ل ننـــــــــان ولا تعتبر المصـــــــــاريف الجانبية التي نقِ حيث اونها تمنع أو تُ 

ــالرجل خلال جلنات المحاكمة والتنقل إليها مثلا، فه   لينت مقصودة في ذاتها بخ ينفقها لاف ـــــ
بل نلاحظ ، من حيث الارتباط فالمشــــرع لم يتر  تحديد ه   العقوبات لمءار القضــــاة االعقوبة، أم

لا عقوبة إلا -رر القاضــــــي عنه تطبيقا لمبدأ شــــــرعية العقوبةخن أنه جعل لها حدا أدند وأعلد لا يَ 
 1.ما عدا حالات نادرة ،-بنص

 2 تفصيلها اما يلي:ة بخصائص معينة تميءها عن  يرها ويمكن يكما تتميء العقوبات المال

   أنها شرعية:أ. 

ه ا تأكيدا لمبدأ شــــــرعية الجرائم  ذلا،فلا يمكن توقيعها إلا بمقتضــــــد نص قانوني يجيء 
ومع ذلا فلا يقتصـــر مفهوم النص القانوني هنا علد التشـــريع الصـــادر عن النـــلطة  ،والعقوبات

التشـــــريعية، بل يمكن للوائح الإدارية الصـــــادرة عن النـــــلطة التنفي ية بمقتضـــــد الاختصـــــاصـــــات  
ــي أن  ــلو  مح ور، ولا يجو  للقاضـــــ ــتور أن تقرر عقوبة الغرامة علد ســـــ المخولة لها من الدســـــ

 3ليها أو تخال  الحدود التي بَي نها نص القانون.يحكم بغرامة  ير منصو  ع

 

 

 

 
 .112،   2018، دار النشر الجامعي، الجءائر، الضوابط القانونية للعقوبات المالية في التشريع الجلائري سامي بلحار،  1
 .19،  2010، المكتبة القانونية، دمشق، سوريا، الوافي في جرائم الأمن الاقتصادي، يوس  المنجر 2
 .89،   2017، دار النهضة العربية، الجءائر، ، مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الجلائري ياسين عيادلا 3
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  أنها شخصية:ب. 

يرتبط توقيع الغرامة بشــــــــــخص الجاني، فلا يجو  بالتالي الحكم بها في مواجهة  ير  من 
الورعة وهي في ه ا تختل  عن التعوي  بنـــــــــــبب الضـــــــــــرر الناشـــــــــــ  عن الجريمة ال لا يجو  

 1استيفا   من المنلول بالحق المدني.

   أنها عقوبة إقتصادية:ج. 

ــاديـة لكونهـا مفيـدة لخءينـة الـدولـة فبـدل من أن تكون عب ـا عقيلا  تعـد الغرامـة عقوبـة اقتصــــــــــــ
ــيرة، و نها لا تُحرِم في الواقع المحكوم عليه  ــجن القصـ ــبة لعقوبات النـ عليها، اما هو الحال بالننـ

حاجاتها وب لا تتجنب عائلة المجرم من عمله أو من رعاية عائلته، وه ا ما ينـــــمح له أن ينـــــد  
 2محاذير جمة مادية ومعنوية.

  أنها قضائية:د. 
ــائية  ألا أن توقيع الغرامة ،ذلا أن توقيع عقوبة الغرامة علد الجاني هي منــــــــلولية قضــــــ

تتميء عن التعوي  المـدني الـ لا قـد يتفق عليـه أطراف النءاع   والتي بـدورهـا  بـالقضـــــــــــــــاء،  منوط
الخاصـــــــية القضـــــــائية للغرامة ضـــــــرورة التءام   دالمدني بإراداتهم وينف ونه بمشـــــــي تهم، ويترتب عل

الإجراءات الجنــائيــة في هــ ا   القــاضــــــــــــــي الجنــائي وهو يوقعهــا بكــافــة القواعــد التي يحــددهــا قــانون 
ــا المجني  ــدد، والمطالبة بالغرامة من حق النيابة العامة وحدها، وبالتالي لا يتأعر ذلا برضــــ الصــــ

ه   الخاصــــية القضــــائية جوا  الحكم بوق  تنفي   دصــــلحه مع الجاني، اما يترتب علبعليه أو 

 
، 2019، دار الفكر القـانوني، الجءائر،  القـانون الجلائري الفرق  ين العقوبـات المـاليـة والتعويل المـدني في  لطفي مرواني،   1

  65. 
 .47،  2017، منشورات جامعة الجءائر، ، العقوبات المالية ودورها في الاقتصاد الجلائري فلاد قاسمي 2
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الغرامة، ويعد الحكم الصــادر بها ســابقة في العود اما تنقضــي بالتقادم، شــأنها في ذلا شــأن ألا 
 عقوبة .

  عنصر الإيلام:  انطواؤها علإه. 
ا إحداث نوع من الأموال،اســـترجاع  قصـــد به ليس فقط التعوي  أووي " "الألم المالي بل أيضـــً

المعاقَب، بحيث يكون عندها تأعير رادع يمنع الشــــــــــــخص نفنــــــــــــه و ير  من ارتكا    للشــــــــــــخص
فيحس الشـــــخص بضـــــغط   ويكون الإيلام في العقوبات المالية بالتضـــــييق المالي، مجدداً  الجريمة

الإضـــــــــرار بالنـــــــــمعة أو ا المالية،خاصـــــــــة إذا اانت تتجاو  قدرته    نتيجة دفع  رامة ابيرةمالي 
العقوبات المالية يمكن أن تنــــــــــبب إفلاســــــــــا أو مشــــــــــاكل مع اما أن  الحالات،في بع    المالية

 .1البنو  والشرااء التجاريين
  نها قا لة للإنقسام:أو. 

المقصـــــود بكونها قابلة للانقنـــــام أنه يمكن تجءئتها بحنـــــب الخطورة الإجرامية، فبه   الحالة 
ومع خطورة الجرائم واـ لـا مع ال روف    (الإجرام)يمكن تطبيقهـا بتنـاســـــــــــــــب مع درجـات الخطـأ  

ــام  المختلفة المتعلقة بالجريمة المرتكبة ومن هنا يمكن القول أن الغرامة عندما تكون قابلة ل نقنــــ
 الإمكانيات الاقتصادية للمجرمين. من الممكن أن تلخ  بعين الإعتبار

  أنها عقوبة رادعة:ز. 

الر م من أن الخوف من الغرامة هو أقل وطأة من النــــجن بالننــــبة للمجرمين لأول  دعل
مرة لكنها مع ذلا تحتفظ بكل مفعولها بالننـبة للعائدين لأن هللاء العائدين من النـهل عليهم أن 

 
ــامية بن طاهر،   1 ــة العقوبات المالية وآيارها القانونية والاقتصـــــادية في التشـــــريع الجلائري ســـــ ــر، الجءائر، ، دار النهضـــــ للنشـــــ

2019   ،89. 
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يلجلون إليه في أوقات لا يمكنه معها ارتكا    عد بالننــــــــبة لهم ملجأً وقد يُ ، النــــــــجن  ديعتادوا عل
 1جرائمهم.

 المطلب الثاني: 

 أنواع العقوبات المالية 

تُعد العقوبات المالية من الوسائل الفعالة في النياسة الجنائية، وتهدف إلد الردع ومعالجة  
 الأضرار الناجمة عن الجريمة. وتُعتبر الغرامة والمصادرة من أبر  أنواعها، حيث تُفرض الغرامة

تهدف المصادرة إلد نءع ملكية الأموال المتصلة  وكالتءام مالي علد الجاني لفائدة الدولة،  
 تحقيق التوا ن بين الردع، واسترجاع العائدات الإجرامية.  بقصدبالجريمة. 

 الفرع الاول: 

 الغرامة 

ــاء علد الجناة ، تلءمهم بدفع مبلغ من المال  ــها القضــــــــــ خءينة إلد وهي عقوبة مالية يفرضــــــــــ
الغرامـة المـاليـة بـالعـديـد من النــــــــــــــمـات التي يمكن   تتميء  الـدولـة اجءاء علد أفعـالهم المجرمـة و

 2 استخلاصها من المفهوم الفقهي لها و التي ن ار منها:

 الغرامة المالية هي اقتطاع نقدي:. ولاأ

لمخـالفـة قـانونيـة، وهي بـ لـا  تعـد الغرامـة المـاليـة جءاءً نقـديًـا يُفرض علد الأفراد نتيجـة ارتكـابهم 
فبينما تُعد الضــريبة منــاهمة إلءامية تهدف إلد  ،تختل  عن الضــريبة من حيث الطبيعة والهدف

تمويــل النفقــات العــامــة، فــإن الغرامــة تهــدف إلد الردع والعقــا ، وتُفرض بموجــب نص قــانوني  
 

 .34،   2021، 12، مجلة القانون الجنائي، العدد تأيير العقوبات المالية علا ردع المجرمين العائدين كريم شريف، 1
 .19،  2010، المكتبة القانونية، دمشق، سوريا، الوافي في جرائم الأمن الاقتصادييوس  المنجر،  2
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وتُدفع الغرامة لصـــــــالح الخءينة العمومية في صـــــــورة نقدية بخلاف ما اان معمولًا به في  ،جءائي
أين اانت العقوبات أو الالتءامات تُلدى أحيانًا بشـــــــــكل عيني أو من خلال  ،بع  الن م القديمة

وتجدر الإشـــارة إلد أن فرض الغرامة يخضـــع لمبدأ الشـــرعية، فلا يجو  إقرارها  ،العمل الإجبارلا 
 .1أو تنفي ها إلا بنص قانوني صريح

 للامية:إالغرامة المالية . يانيا

الحريـة في دفع الغرامـة المـاليـة أو عـدم دفعهـا، ولا   بـاعتبـار الغرامـة أنهـا عقوبـة فليس للفرد
في اختيـار مقـدارهـا ولا في ايفيـة دفعهـا وموعـدهـا، بـل هو مجبر علد دفعهـا وهـ ا مـا يميءهـا علد 

 2 يرها من الإيرادات المالية الأخرى.

 الغرامة المالية تفرض من قبل الدولة:. يالثا

ا   يترتــب علد ارتكــا  مخــالفــة  تفرض الغرامــة المــاليــة من طرف الــدولــة بــاعتبــارهــا جءاءً نقــديــً
ومن خصـــائص الغرامة   ،للقانون، وتصـــدر عادة عن جهة قضـــائية مختصـــة ضـــمن حكم جءائي

أنها تُلءم الشــخص المخال  بدفع مبلغ مالي لفائدة الخءينة العمومية، وتراعي في بع  الحالات 
القـدرة المـاليـة للمحكوم عليـه، مـا يجعلهـا تنـدرر ضــــــــــــــمن التـدابير التي تنــــــــــــــهم في تحقيق العـدالـة  

اما لا تُفرض الغرامة إلا بناءً علد نص قانوني صـــــــــريح، تطبيقًا لمبدأ  ،والمنـــــــــاواة أمام القانون 
الشــــــرعية، ولا يمكن تنفي ها إلا بصــــــدور حكم قضــــــائي نهائي، ما يمنحها طابعًا رســــــميًا وحماية  

 .قانونية، ويجعلها تختل  عن الضرائب من حيث الطبيعة والهدف

 
ــريع الجلائري   مند بن صــــــــالح، 1 ــريبة في التشـــ ،   2019، دار الحكمة للنشــــــــر، الجءائر، الفرق  ين الغرامة المالية والضـــ

101. 
 .13،   2007، دار هومة، الجءائر، قانون الاجراقات الجبائية ،يحي محبوت 2
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 الغرامة المالية تفرض دون مقا ل:. رابعا

الغرامـة المـاليـة هي قنــــــــــــــط التـأمين الـ لا يـدفعـه المكلفون للـدولـة اي يلمنون بـه حيـاتهم كـانـت 
ــامن اجتمـاعي ألا تفرض  وأموالهم، لكن الفكر المـالي الحـديـث يرى أن الغرامـة المـاليـة هي تضــــــــــــ

قيـــام الـــدولـــة بـــدورهـــا في   علد اـــل الأفراد بغ  الن ر عن المنـــافع التي تعود عليهم من جراء
 1.النشاط الاقتصادلا والاجتماعي

 الغرض من دفع الغرامة المالية:. خامسا

م الفكر المـالي الحـديـث بـالـدور الهـام الـ لا تلعبـه الغرامـة المـاليـة في تعمير البنيـات نــــــــــــــلِّ يُ 
الاقتصـــــــــــادية والاجتماعية ولاســـــــــــيما بعد التطورات التي طرأت علد مفهوم الدولة في حد ذاتها، 
واضمحلال ما ينمد بالدولة الحارسة ليطغد مبدأ الدولة المتدخلة التي أخ ت علد عاتقها تقديم 

 2ت الضرورية لجميع المواطنين.الخدما

 :  الفرع الثاني

 المصادرة 

تعد المصـادرة إجراء قانونيًا يُقضـد به من طرف الجهة القضـائية المختصـة ويقضـي بنقل  
صاحبه إلد الدولة دون تعوي ، وذلا اجءاء علد ارتكا  فعل مخال  ملكية مال معين من يد  

وتُطبق المصـــــادرة  البًا علد الأموال أو الممتلكات التي اســـــتُعملت في ارتكا  الجريمة  ،للقانون 
لت منها، وتنـــتند إلد حكم قضـــائي نهائي وهي تختل  عن الغرامة في اونها لا تُمثل  ،أو تحصـــّ

 
مجلة الدراســات الاقتصــادية والمالية، ، التضـامن الاجتماعي والتمويل المالي في النظام الضـريبي الجلائري بن عبد الله محمد،   1

 .105،   2022، 8، العدد  3جامعة الجءائر 
 .60، الن م الضريبية وموا نة الدولة، مرجع سابق،  المالية العامةفو لا عطولا،  2
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مبلغًا ماليًا يُدفع بل ســــلبًا للملكية الخاصــــة لفائدة الدولة، وقد تكون مصــــادرة عامة تشــــمل جميع 
 .1أموال الشخص أو مصادرة خاصة تقتصر علد أموال معينة ذات صلة بالجريمة

ففي حـالـة امتءار العـائـدات المتحصــــــــــــــلـة من جنـايـة أو جنحـة مع أموال مكتنــــــــــــــبـة بطري 
ــر فقط علد المبلغ ال لا  ــة تقتصـ ــائية المختصـ ــادرة التي تقررها الجهة القضـ ــروعة، فإن المصـ مشـ

 يمثل عائدات الجريمة، دون المناس بالأموال ذات المصدر القانوني. 

ويأتي ه ا الإجراء في إطار احترام مبدأ الفصــــــل بين الأموال الشــــــرعية و ير الشــــــرعية، 
 .تجنباً ل ضرار بحقوي الأطراف الحنَنة النية

علاوة علد ذلا تتولد الجهة القضـــــــــائية المختصـــــــــة، عند عبوت جريمة تبيي  الأموال، 
مصـــــــــــادرة جميع الوســـــــــــائل والمعدات التي اســـــــــــتُعملت في تنفي  الجريمة، بما في ذلا الأجهءة، 

ر لتنـــــهيل  خِّ ويهدف ه ا الإجراء إلد الحد  ،الجريمةوالعربات، والأدوات الإلكترونية، وال ما ســـــُ
 الشــــــــبكاتمن إمكانية اســــــــتخدام تلا الوســــــــائل مرة أخرى في أنشــــــــطة إجرامية مماعلة، وتعطيل 

 .2الإجرامية التي تعتمد علد تلا المعدات في تنفي  مخططاتها

وفي الحالات التي يتعّ ر فيها تقديم أو حجء الممتلكات موضـوع المصـادرة، سـواء بنـبب 
إخفـائهـا أو نقلهـا إلد جهـات خـارجيـة، تقضــــــــــــــي المحكمـة بفرض  رامـة مـاليـة تعـادل قيمـة تلـا 

 
، 1مجلة الدراســات القانونية والنــياســية، جامعة باتنة   المصــادرة قعقوبة مالية في التشــريع الجلائري،بن حمو فاطمة الءهراء،  1

 .212،   2021،  19العدد  
، مجلة العلوم الجنائية والقانونية، "المصــادرة في جرائم تبييل الأموال ردراســة مقارنة في التشــريع الجلائري بوشــريط، ســمير،   2

 .152،   2023،  14، العدد  2جامعة وهران 
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بديلًا عن المصـــــــادرة المادية، لضـــــــمان عدم إفلات مرتكب الجريمة   الغرامة عد ه ت ،الممتلكات
 .1من العقا  المالي المفروض عليه، وتحقيق العدالة حتد في رل غيا  الأصول المادية

وحرصاً علد الدقة والشفافية يُشترط في الحكم أو القرار القضائي المتضمن للمصادرة أن 
يحتولا علد وص  مفصل للممتلكات المعنية، مع تحديد طبيعتها، وموقعها، وخصائصها بشكل 
ــادرة بفعالية ودقة، ويمنع ألا  ــة تنفي  إجراءات المصـ ــلطات المختصـ ــهل علد النـ ــح، مما ينـ واضـ

 2.عملية التنفي  لبس قد يلعر علد

 

 
ــات الجنائية المعمقة، جامعة الغرامة التعويضـــــية قبديل عن المصـــــادرة في التشـــــريع الجلائري عوادلا، نادية،   1 ، مجلة الدراســـــ

 .88،   2021، 9، العدد  1الجءائر 
القانونية ، مجلة العلوم نظام المصــــادرة في التشــــريع الجلائري  ين مماية المال العام وضــــمانات المتهمبن مر وي ســـــــمية،   2

 .144،   2022، 12، العدد  1والاقتصادية، جامعة قننطينة 
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 المبحث الثاني: 

 إصلاح الضرر الناجم عن الجريمة وأهدافه 

ــرر الناجم عن الجريمة إلد إعادة التوا ن للمجتمع من خلال معالجة  يهدف إصـــلاح الضـ
ينــــــــــعد ه ا النهج إلد تحقيق العدالة،  حيث المجتمع،  داتعار النــــــــــلبية التي تخلفها الجرائم عل

ــالحة، اما يهدف إلد   ــلولية، وتعءيء المصــــــ معدلات العود إلد من  تقليل الوتحميل الجناة المنــــــ
خلال إعادة تأهيل المخالفين و عادة إدماجهم في المجتمع، وبه ا ينـهم إصـلاح  ذلا منالجريمة 

 .1الضرر في تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي عبر ترميم العلاقات وتعءيء قيم والعدالة

ول لا جءأنا ه ا المبحث إلد مطلبين، فالمطلب الأول تناولنا فيه مفهوم إصــلاح الضــرر  
 .هداف التعويضات الماليةلأأما المطلب الثاني فتناولنا فيه بالشرح والتفصيل  ،وأشكاله

 المطلب الأول: 

 الضرر 

ــيًا في الن م القانونية والاجتماعية، يهدف إلد إعادة التوا ن بعد  يعد الضـــــرر مبدأً أســـــاســـ
الأضـــرار  اصـــلاح حدوث ضـــرر مادلا أو معنولا لافراد أو الجماعات، ويقوم ه ا المفهوم علد 

الناجمة عن أفعال  ير مشروعة أو حوادث  ير متوقعة، اما تتعدد أشكال إصلاح الضرر وفقًا  
يعتمد الضــرر علد مبدأ التناســب بين الضــرر  والأدبي، و المادلا   الضــرر، حيث يشــمل  لطبيعته

  2.الفعلي والإصلاح المقدم
 

، مجلة العلوم القانونية إصــــلاح الضــــرر ققلية لتحقيق العدالة التصــــالحية في الســــياســــة الجنائية المعاصــــرةبن دحو ليلد،   1
 .77،  2022،  12، العدد  1والجنائية، جامعة قننطينة  

،  2021، 18، مجلة الحقوي والعلوم الإننـــانية، جامعة عنابة، العدد  التعويل ققلية لإصــلاح الضــررمبدأ بوشـــنافة حفي ة،   2
  134. 
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أنواعه ، وهو ما يقتضي ذار  ولتوضيح مفهوم إصلاح الضرر، لابد من تعريف الضرر أولًا و
ذلا. فالضرر يُعد الأساس في قيام   وضحال لا ي الجءائرلا  المرور عبر القانون المدني

ويُقصد به الأذى ال لا يصيب الشخص في مصلحة مشروعة، سواء اانت مادية أو  المنلولية
 معنوية. 

 الفرع الأول: 

 الضرر  تعريف

لقيام المنـــــلولية التقصـــــيرية يشـــــترط أن يتوفر ران الضـــــرر فإذا انتفد الضـــــرر فلا تقوم 
بغير مصــلحة ومكل  بإعبات الضــرر  المنــلولية، وتكون الدعوى  ير مقبولة، إذا اانت الدعوى 

هو المضـــــــــــــرور وله إعباته بجميع طري الإعبات بما في ذلا البينة والقرائن لأنّ الضـــــــــــــرر واقعة 
 1مادية.

الضـرر هو الأذى ال لا يصـيب الشـخص مما يلءم تعويضـه  منذر الفضـلويعرفه الداتور 
لأنه يمس حق من الحقوي أو مصــلحة مشــروعة ســواء أكان ه ا الحق أو تلا المصــلحة متعلقة 
بالحياة االحق في الحياة باعتبار  من الحقوي الأســاســية اللصــيقة بالإننــان أو الحق في النــلامة 

 .2اله أو حريته أو شرفه أو  ير ذلاالبدنية أو حقه في عدم المناس بعواطفه أو م

الضــــرر هو العنصــــر الثاني في المنــــلولية المدنية ســــواء   لحاج العربيويعرف الداتور  
ــرر ال لا لحقه من عدم  ــا عن الضــ ــتحمل تعويضــ ــيرية، وعلد الدائن أن ينــ كانت عقدية أو تقصــ

ي م، قد  176فالتعوي  وفقا للمادة   ،تنفي  المدين لالتءامه اليا أو جءئيا أو من تاجر في تنفي  

 
 343أنور سلطان، الموجء في الن رية العامة للالتءام مرجع سابق،    1
 .377،   1996، مكتبة الثقافة للنشر والتو يع، الأردن، 2، ر النظرية العامة للالتلاماتمن ر الفضل،  2
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ي م يبقد  2/  172يكون عنـد عـدم تنفيـ   للالتءام أو عن التـأخر في تنفيـ  ، امـا أنـه طبقـا للمـادة 
من القانون المدني    124، ونصــــــــت المادة 1المدين منــــــــلولا عن  شــــــــه أو عن خط ه الجنــــــــيم

ــررا للغير يلءم من اان  ــبب ضــ الجءائرلا علد أنه "كل فعل أيا اان يرتكبه الشــــخص بخط ه وينــ
، جاءت ه   المادة بشــــــكل عام، حيث أن المشــــــرع الجءائرلا ذار 2ســــــببا في حدوعه بالتعوي "  

فعل أيا اان يرتكبه الشـخص بالتعوي  لم يحصـرها وبه ا ا لا لم يأخ  بفكرة تدرر فيها أن ال 
الخطأ ســـــــواء اان خطأ تافه أو خطأ أو خطأ جنـــــــيم بنـــــــيط فكل فعل ســـــــبب ضـــــــرر نتج عنه 

 تعوي .

وفي الأخير يتضــح أن مصــطلح الضــرر بمعنا  العام بأنه الأذى ال لا يصــيب الشــخص 
الفقهاء، وا لا  بمصلحة مشروعة، أو بحق من حقوقه وه ا تعريف اتفق عليه أ لبيتجنبه المناس 

 سابقة ال ار . م.ي 124المشرع الجءائرلا لم يعرف الضرر بل أشار عليه في نص المادة أن 

 الفرع الثاني: 

 أنواع الضرر 

ينقنـم الضـرر إلد نوعين ضـرر مادلا يقصـد به الضـرر ال لا يصـيب المضـرور في حق 
من حقوقه ســواء في جنــمه أو ماله أو يصــيبه في مصــلحة مادية مشــروعة، أما الضــرر الأدبي 

 فهو الضرر ال لا يمس المضرور في مشاعر  أو شرفه.

 

 
، ديوان المطبوعــات الجــامعيــة، الجءائر، 5، ط1، ر  النظريــة العــامــة للالتلام في القــانون المــدني الجلائري بلحــار العربي،   1

2007   ،.284 
ــنة  26الملرخ في  58-75الأمر رقم  2 ــبتمبر ســـــ ــادرة 78المتضـــــــمن القانون المدني الجءائرلا، ر. ر. ر ع   1975ســـــ ، الصـــــ

 ، المعدل والمتمم.1975سبتمبر سنة  30بتارين  
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 أولا: الضرر المادي

يعتبر الضـرر المادلا عبارة عن إخلال محقق بمصـلحة أحد الأشـخا  ذات قيمة مالية، 
من خلال هـ ا التعريف نرى أن الضــــــــــــــرر المـادلا لـه شــــــــــــــرطـان: الأول يتمثـل في وقوع إخلال 

 1بمصلحة ذات قيمة مالية لمضرور والثاني أن يكون الإخلال بالمصلحة محقق وليس محتملا.

 :الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور -أ 

ماليا   ا" الضـرر المادلا هو الخنـارة المالية الناتجة بحق أو مصـلحة، سـواء اان الحق حق
أو  ير مـالي، ومثـال الحق المـالي حق الملكيـة الـدائنيـة أو حق الملل ، فـإذا مـا ترتـب انتقـا  
للمءايا المالية عن المنــاس بحق تلا الحقوي فإن الضــرر يكون ماديا، فالتعدلا علد الملكية هو 
إخلال بحق ويعتبر ضـــررا اما إذا حري شـــخص منءل آخر أو أتل   راعته أو خر  أرضـــه أو 

، اما يشمل الضرر المادلا الناتج عن المناس  2تل  مالا له اأعاث أو عروض أو  ير ذلا "  أ
بحق  ير مالي االمناس بنلامة الجنم إذا ترتب عليه خنارة مالية اان ضررا ماديا سواء اان 

، مصــــــــاريف العلار بمختل  أنواعها أو 3ذلا المنــــــــاس تنــــــــبب في وفاة أو انــــــــور أو جروح  
 مصاريف الدفن في حالة وفاة الضحية.

ولكن يشترط أن تكون المصلحة التي أخل بها مرتكب الفعل مصلحة مشروعة فإذا اانت 
ه   المصــــــــــلحة  ير مشــــــــــروعة لا يعتبر الإخلال بها ضــــــــــررا ينــــــــــتوجب التعوي ، فلا يحكم 

 
 .343، مرجع سابق،   الموجل في النظرية العامة للالتلامخليل أحمد حنن قدادة،   1
 .82، مرجع سابق،   النظرية العامة للالتلامات القانون المدني الجلائري محمد صبرلا النعدلا،   2
 .146مرجع سابق،  ، 2، ر النظرية العامة للالتلام في القانون المدني الجلائري بلحار العربي،  3
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بـالتعوي  لمن فقـدت عشــــــــــــــيقهـا الـ لا اـان ينفق عليهـا لأن المصــــــــــــــلحـة التي تـدعد بهـا الخليلـة 
 1الإضرار بها  ير مشروعة فهي مخالفة للن ام العام و اتدا  العامة.

 :أن يكون هذا الضرر محققا -ب

ــرر ال لا يدعد به محققا ويكون  ــرور المطالبة بالتعوي  إلا إذا اان الضـ لا يكون للمضـ
الضـرر محققا إذا حصـل فعلا وتجنـدت آعار  في الواقع أو اان وقوعه في المنـتقبل محققا واان 

 ، ومن أوصاف الضرر محققا علاعة وهي:2بالإمكان تقدير  

يقصـد به الضـرر ال لا وقع فعلا ولا مشـكلة تثار فيه ومن أمثلة ذلا إصـابة   الضـرر الواقع: -1
 3 شخص في جنمه نتيجة حادث سيارة أو هلا  ماله نتيجة حريق أو إتلاف.

يقصد به الضرر ال لا لم يقع بعد ولكن وقوعه ملاد، ويعتبر ه ا النوع   ضرر مؤقد الوقوع:  -2
 4من الضرر المنتقبل ملاد الوقوع ألا آعار  ترجع إلد المنتقبل عن العمل.

يقصــــد به الضــــرر المنــــتقبلي  ير ملاد الوقوع فهو الضــــرر ال لا قد يقع  ضـــرر الامتمال: -3
وقد لا يقع، ول لا فهو  ير ااف لقيام المنلولية التقصيرية لا يصلح التعوي  عنه، إنما يجب 
انت ار  حتد يقع مثال ذلا اأن يطالب فقير بتعوي  عن قتل شــــخص محنــــن اعتاد الإحنــــان  

 5فقير وقد لا يحنن لو بقي حيا.إليه لأن المحنن قد يحنن إلد ال

 
 .320يوس  محمد عبيدات، مرجع سابق،    1
 .83، مرجع سابق،   النظرية العامة للالتلامات القانون المدني الجلائري محمد صبرلا النعدلا،   2
 .83المرجع نفنه،    3
ــرح القانون المدني: نظرية الالتلام  وجه عامعبد الر اي النـــــنهورلا،  4 ــيط في شـ   دار النهضـــــة العربية، ،  )الجءء الأول( ،الوسـ

 .859   ،1952، مصر، القاهرة
 .322يوس  محمد عبيدات، مرجع سابق،    5
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ــاءة حالة المضـــرور عما اانت عليه وقت تقدير القاضـــي للتعوي   ــا ل حول إسـ يثار تنـ
هل للقاضي إعادة الن ر في تقدير التعوي  ؟ والجوا  علد ه ا النلال يمكن القول إذا ساءت 
حالة المضـــــــرور بعد تقدير التعوي  أن يقضـــــــي بتعوي  إضـــــــافي، لأن ه ا التعوي  الأخير 

خل في حنــــــا  القاضــــــي عند تقدير التعوي  الأول، ولا يحول دون يعتبر مقابلا لضــــــرر لم يد
 1ذلا قوة الشيء المقضي به.

أما بالننـــــــــــبة لتفويت فرصـــــــــــة، فإذا اانت النتائج التي تترتب عنها محتملة فإن ضـــــــــــياع  
الفرصـــــة في حد ذاتها أمر محقق مما ينـــــتوجب التعوي  عن ضـــــياع الفرصـــــة لا عن نتائجها  
لكونهــا أمر احتمــالي ومن أمثلــة ذلــا تعرض شــــــــــــــخص إلد حــادث مرور أعنــاء ذهــابــه لاجتيــا  

د أن فرصة النجاح أمر محتمل  ير أن تفويت فرصة المشاراة امتحان هام، ففي ه   الحالة نج
 2أمر محقق.

 يانيا: الضرر الأد ي

يعرف الضرر الأدبي بأنه الضرر ال لا يصيب الشخص في مصلحة له  ير مالية، اما 
 3لو أصابه في شرفه أو سمعته، أو سبب له أتما نفنية بنب الإصابة.

 
 .345، مرجع سابق،   الموجل في النظرية العامة للالتلام أنور سلطان، 1
، رسـالة ماجنـتير تخصـص منـلولية وعقود، الية الحقوي والعلوم النـياسـية، جامعة المسـؤولية المدنية للمهنيسـعاد بختاولا،  2

 .171،  2012أبوبكر بلقايد، تلمنان، 
 .157الرشيد بن الشوين، مرجع سابق،    3
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وقد يجتمع الضرر الأدبي والمادلا في حالة إذا ما اضطر الإننان أن ينفق من ماله للعلار،  
ومثال ذلا الضرر ال لا يدخل في قلب المضرور الغم والألم والحءن والأسد نتيجة إتلاف 

 1عضو من أعضاء جنمه, ففي ه   الحالة يكون الضرر ماديا وأدبيا في آن واحد. 

 اختلاف مول قا لية الضرر الأد ي إلا التعويل: -

في القانون الروماني لقد أخ  بمبدأ التعوي  عن الضــــــــــرر الأدبي في حالات اثيرة دون 
التفرقة بين المنـــلولية بنوعيها ســـواء اانت عقدية أو تقصـــيرية, أما القانون الفرننـــي القديم أجيء 
مبدأ التعوي  عن الضـــرر الأدبي في المنـــلولية التقصـــيرية دون المنـــلولية العقدية توهما منهم 

 2هو حكم القانون الروماني. أه ا

فلم ينص صــــراحة بالتعوي  عن  1804في القانون الفرننــــي الحديث الصــــادر في عام 
ــاء الفرننـــــي أخ  بالتعوي  واســـــتقر  ــاء، فالقضـــ الضـــــرر الأدبي ونشـــــب خلاف بين الفقه والقضـــ
أحكامه علد ذلا، أما الفقه فقد اســـــــــتقر علد جوا  التعوي  عن الضـــــــــرر الأدبي إعر خلافات 

ــرر الأدبي بناء علد حادة، فمن ه   الخلافات نجد  فريق من يجيء إمكانيته التعوي  عن الضـــــ
ــد الضــــــرر الأدبي بل  1382المادة  مدني فرننــــــي، بينما يرى فريق آخر أن ه   المادة لا تقصــــ

 3الضرر المادلا.

أما القانون المدني الجءائرلا لم يأتي بنص صـــــــريح يقضـــــــد مبدأ التعوي  عن الضـــــــرر  
 4م جاءت مطلقة لا تمييء بين الضرر المادلا والضرر الأدبي. ،ي 124الأدبي فالمادة 

 
 .323يوس  عبيدات، مرجع سابق،    1
 .447نبيل إبراةيم سعد، مرجع سابق،    2
 .229محمود لعشب، مرجع سابق،    3
 .151،   2بلحار العربي، الن رية العامة للالتءام، ر  4
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الضــــرر  ويرى الداتور فاضــــلي إدريس أن القضــــاء الجءائرلا لم يهمل بتاتا التعوي  عن 
الملرخ في   1399 -469المعنولا متد توفرت شـــــــــروطه و طالب بها منـــــــــتحقو  وفي قرار رقم 

ــادر عن 29/05/1975 ، إذا قضـــــد عن تعوي  الضـــــررين المادلا والمعنولا، وا لا قرار صـــ
، فقضــــــــــــــ  بتعوي  أحءان أم 06/11/1976الملرخ في    10511المجلس الأعلد تحــت رقم  

 1ي حادث المرور.سنوات ف 6فقدت ابنتها من العمر 

يلاحظ أن التعوي  عن الضرر الأدبي يتم تقدير  بالمال االضرر المادلا والنكوت عنه 
لا يعني التنا ل، اما أن التعوي  عن الضــــــــرر المعنولا )الأدبي( ينتقل إلد الخل  دون تحديد 
الدرجة الثانية، فالتعوي  يكون لمن لحقه حءن بموت المصـا ، ويتضـح في الأخير أن الضـرر  

 2د ولا يءول بتعوي  مادلا.المعنولا لا يمح

 المطلب الثاني: 

 الضررإصلاح  

المطلب شـــروط إصـــلاح الضـــرر الناجم عن الجريمة، والتي ســـوف نناقش من خلال ه ا 
نـــــتعرض أنواع إصـــــلاح الضـــــرر المختلفة التي تهدف ســـــنلا بد من توافرها لقيام التعوي ، اما  

 .إلد إعادة الحقوي المتضررة وتحقيق العدالة للضحايا

 

 

 
 .215،   2009إدريس فاضلي، الوجيء في الن رية العامة للالتءام، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية،  1
ــد بها اءور الحي، وأقار  الميت االأ ، والأم  2 والجدة لا  أو لام والأولاد، وأولاد الأولاد و خوته،   والجد الدرجة الثانية يقصـــــــ

 وأخواته.
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 الفرع الأول:  

 الضرر إصلاح شروط

يُعدّ الضـــــــــــرر أحد العناصـــــــــــر الجوهرية التي يُعتد بها في المجال الجنائي، ســـــــــــواء علد 
منــــــتوى التجريم أو في تحديد جنــــــامة الفعل الإجرامي وآعار  القانونية.  ير أن القانون لا يُرتب 
ــرر جملة من  ــتلءم أن تتوفر في الضــــــــ ــرر محتمل أو مءعوم، بل ينــــــــ آعارًا قانونية علد ال ضــــــــ

ضمن جديته وموضوعيته، وتُبرر تدخل العدالة الجنائية لحماية الحقوي والمصالح الشروط التي ت
 .المعتدى عليها

سّ الضـــرر حقًا أو مصـــلحة مشـــروعة للمضـــرور، فلا مُ يَ  ُ نأ :ومن بين أهم ه   الشـــروط
ــرر محققًا، ألا  ــالح  ير محمية قانونًا؛ وأن يكون الضـ ــيب ســـوى مصـ ــرر ال لا لا يصـ يُعتد بالضـ

لمجرى الأمور العادلا؛ وأن يكون الضرر مباشرًا، عابت الوقوع فعلًا أو من الملاد أنه سيقع وفقًا  
ألا أن تكون هنا  رابطة سببية واضحة ومباشرة بين الفعل المرتكب والنتيجة الضارة التي لحقت 

 .بالمجني عليه

تُمثل ه   الشـــــــروط ضـــــــمانة قانونية أســـــــاســـــــية تحول دون التوســـــــع في التجريم والعقا ، 
وتُنــــــــاعد في ضــــــــبط المفاةيم المرتبطة بالعدوان علد الأشــــــــخا  أو الأموال في نطاي القانون 

 وه   الشروط هي ااتتي: .الجنائي

 الشرط الأول: المساس بحق أو بمصلحة مشروعة للمضرور

لا يُعتدّ بالضــــــرر في المجال الجنائي إلا إذا مسّ حقًا أو مصــــــلحة مشــــــروعة يُعترف بها 
قانونًا ويحميها الن ام العام. ويُعدّ ه ا الشرط جوهريًا لتمييء الأفعال التي تنتدعي تدخل القضاء 
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ــاءة أو إ عـار لا يرقد إلد درجـة  الجنـائي عن  يرهـا من التصــــــــــــــرفـات التي قـد تكون مجرد إســــــــــــ
 .الضرر الجنائي

 الحق والمصلحة المشروعة -1

هو ما يقر  القانون للفرد، سـواء اان حقًا شـخصـيًا )كالحق في النـلامة الجنـدية أو   الحق •
 .الكرامة( أو حقًا مالكًا )كالملكية أو الحيا ة(

ــروعةأما  • ــلحة المشــــ ــرًا، المصــــ ــلحة يحميها القانون ولو لم تُرتب حقًا مباشـــــــ ، فهي مصـــــــ
 .كالمصلحة في النمعة أو الهدوء أو الشعور بالأمان

 معنا المساس -2

بتلا المصــلحة أو الحق، وليس   انتهك أو أضـر فعلياايقصــد بالمنــاس أن يكون الفعل قد 
 .مجرد تهديد أو انءعار عابر لا يرقد إلد منتوى الضرر الجنائي

يلءم لاعتبار الأذى ال ى يلحق بالشـــــخص ضـــــررا ماديا أو أدبيا أن يكون الأذى أصـــــا   
ــحته  ــاس بصـ ــيارة، أو المنـ ــه، احرمانه من الحق في الحياة بالقتل أو بحادث سـ ــان في نفنـ الإننـ
وبنــلامة جنــمه بالتعدى عليه بالضــر  أو الجرح أو  ير ذلا، أو اعتداء علد حق من الحقوي 

انتقص من حقوقه المالية ســــــــواء أكان حقا عينيا احق الملكية والحقوي  اللا مة لشــــــــخصــــــــيته أو
المتفرعة عنه وذلا بإتلاف المال محل ه ا الحق، أم اان حقا شـــــخصـــــيا اتحري  العامل علد 
تر  العمل، أم اان حقا ذهنيا انشـــــــــر مصـــــــــن  بدون مللفه، أو تقليد علامة تجارية، أو تفويت 

مالية له، أو أخل بحق عابت يكفله له القانون االمنـــاس  مصـــلحة مشـــروعة يترتب عليها خنـــارة
 بأحد الحقوي اللصيقة بشخصيته، االحرية الشخصية وحرية العمل وحرية الرأى.
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ك لا يشــترط في المصــلحة والحقوي التي تم المنــاس بها بنــبب الفعل الضــار، أن تكون 
ــروعة، أى  ير مخالفة للن ام العام واتدا   ــلحة مشــــــــــ ــلحة  ير    ،1مصــــــــــ أما إذا اانت المصــــــــــ

ــارة مالية أو أذى أدبد للمضـــــــرور، فلا يعد ذلا من منطق القانون  مشـــــــروعة وترتب عليها خنـــــ
ضـــــررا يوجب التعوي  عنه، احرمان من اانت تعاشـــــر المصـــــا  معاشـــــرة  ير مشـــــروعة من 

لا يعد  إعالته لها، يعد إخلالا بمصـــــــلحة  ير مشـــــــروعة لمخالفتها الن ام العام واتدا ، ومن عم
، وه ا 2ضررا موجبا للتعوي ، ولا تملا المطالبة بالتعوي  عما فقدته من إعالة ذلا المصا  

كله اما ينطبق علد المضـــــــرور الأصـــــــلي، فإنه يمتد ليشـــــــمل أشـــــــخاصـــــــا  ير  لحق بهم الأذى 
المادى والأدبد من جراء الضـــرر ال ى أصـــا  المضـــرور الأصـــلد، اورعة القتيل أو المصـــا ،  

 أو المخطوبة من جراء قتل خطيبها، أو من اان المضرور الأصلي هو العائل الوحيد لهم.

وفي الفقه الإسلامي يشترط الفقهاء أن يكون الضرر قد أصا  المتضرر في ماله أوبدنه 
أو في منافع وحقوي عابته له بمقتضـــــــد الشـــــــرع، ويخص ه ا الشـــــــرط ما يعد مالا شـــــــرعا وعرفا 
لتطبيق التعوي  عن الضـــــــــــــرر، فما اان مالا عبت له أحكام الجبر بالتعوي  إذا تل ، وما لم 

ــافعي للمال،  يكن مالا في الشـــــــرع ــيوطد تعريف الشـــــ والعرف فلا جبر فيه، وقد ذار الإمام النـــــ
 3فقال: "لا يقع اسم مال إلا علد ما له قيمة يباع بها وتلءم متلفه".

، فـألا 4أو منـافع    موالمنــــــــــــــتعـدا لأن ينتفع بـه، وهو إمـا أ  لاوالمـال مـا اـان منتفعـا بـه أ
 منـــاس بحق أو بمصـــلحة مشـــروعة ســـواء اانت حقوقا عينية أو شـــخصـــية أو منافع واانت ه   

 
 .229، 1997 ،، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصرأصول الالتلامات رمصادر الالتلامرجلال علد العدوى،  1
 .947، الجءء الأول،   الوسيط في شرح القانون المدنيالننهورلا،  2
 .500،  1الأشبا  والن ائر في قواعد وفروع الفقه الشافعي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ر 3
المنثور في القواعد لمحمد بن بهارد عبد الله الءراشــــــي، تحقيق: محمد حنــــــن إســــــماعيل، الطبعة الأولد، دار الكتب العلمية،   4

 .310،  2000، 2بيروت، لبنان، ر
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وتلا المصــــالح مشــــروعة و ير مخالفة لأحكام الشــــريعة الإســــلامية وأصــــا  أصــــحابها   الأموال
ضــــرر وجب جبر  بالضــــمان أما إذا اانت مخالفة لأحكام الشــــريعة وأصــــابها ضــــرر فلا ضــــمان 
فيها، وه ا ما يقال في الفقه القانوني المنـــــــاس بحق أو مصـــــــلحة مشـــــــروعة للمضـــــــرور، يوجب 

ام العـام واتدا  فلا ضــــــــــــــمـان فيهـا حتد ولو ترتـب علد ذلـا التعوي  و ذا اـانـت مخـالفـة للن ـ
 ضرر.

 الشرط الثاني: أن يكون الضرر محققا

لا شـــا أنه يلءم فوي اون الأذى ماســـا بحق أو مصـــلحة مشـــروعة للمضـــرور، أن يكون 
الضــــرر  )  ،1الضــــرر محققا، أى أنه قد وقع فعلا الضــــرر )الحال( أو ســــيقع في المنــــتقبل حتما 
ــترط فد الضــــرر أن يكون محققا بأن يثبت علد وجه اليقين والتأكيد  ــتقبل( فيشــ ، فإن اان 2المنــ

 الضرر احتماليا فلا تقوم المن ولية عنه.

فلو تعرض شـــخص لحادث ســـير أدى إلد إتلاف ســـيارته و صـــابته بجروح وانـــور يمكن 
ــيارة والجروح والكنـــــــور تعد ضـــــــررا محققا  ــدية دائمة فإن إتلاف النـــــ أن تتخل  عنها إعاقة جنـــــ
ينـــــــــتحق عنه التعوي ، أما الإعاقة فهد ضـــــــــرر محتمل يمكن أن يقع أو لا يقع، فلا تعوي  

ئية وعبتت الإعاقة صــار الضــرر في ه   الحالة محققا واســتحق  عنه، فإن إتضــحت النتيجة النها
 3المضرور التعوي  عنه.

ولتوضــيح الضــرر المحقق اشــرط من شــروط الضــرر المرتد، يجب أن نميء بين الضــرر  
 الحال والضرر المحتمل.

 
 .160، مرجع سابق،   مصادر الالتلام الإرادية وغير الإراديةعبد الله مبرو  النجار،  1
 .579،  1987، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، النظرية العامة للالتلاماتمصطفد الجمال،  2
 .140، مرجع سابق،   الوافي في شرح القانون المدناسليمان مرقس،   3
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 الضرر الحال: -1

ــبابه وترتبت عليه نتائجه علد أعر وقوع الفعل  هو الضــــرر ال لا وقع فعلا ألا توافرت أســ
قبل صــدور الحكم بالتعوي ، ســواء أكان ه ا الضــرر عبارة عن خنــارة  الضــار، أو علد الأقل 

لحقت بالمضــرور أو انــب فاته فكلاهما صــورتان لضــرر حال، ومن أمثلة الضــرر الحال ال ى 
 1وقع فعلا إحداث الوفاة أو الجرح أو اتلاف المال أو التشهير بتاجر بقصد الإساءة بنمعته.

 الضرر المستقبل: -2

هو الضــــرر ال لا ســــيقع لا محالة ، ألا ال لا توافرت أســــبابه في الحال وتراخت آعار  في 
ــتقبل، االحادث ال لا وقع لشــــخص، ومع ذلا فإن الضــــرر لم تتحدد معالمه أو مدا  بالر م  المنــ
من توافر أســـــــــبابه، فلو نتج عن ه ا الحادث عاهة منـــــــــتديمة، فالإصـــــــــابة قد تحققت أما اتعار 

صــابة، أى ما ســيفوته من انــب وما ســيلحقه من خنــارة، لم يتحدد بعد، والضــرر المالية له   الإ
المنــــتقبل قد ينــــتطاع تقدير  فورا وقد لا ينــــتطاع ذلا، فإن اان من المنــــتطاع تقدير  فورا حكم 
القاضــي بتعوي  اامل عنه، أما إذا لم يكن من المنــتطاع تقدير  فورا، وه ا هو الغالب، فيكون 

بين الحكم بتعوي  ملقت علد أن يحفظ حقـه فد التعوي  النهـائد إلد أن القـاضــــــــــــــي بالخيـار 
 ينتقر الضرر نهائيا.

 الشرط الثالث: أن يكون الضرر مباشرا

الضـــرر المباشـــر هو ال لا يكون نتيجة طبيعية للفعل الضـــار ، ويرتبط به ارتباط النـــبب 
بالمنــبب، وتشــترط التشــريعات صــراحة ه ا الشــرط االتشــريع المصــرى والأردني والعراقد بوجو   

ــار، وه ا ما   ــرر نتيجة طبيعية للفعل الضــــــ ــتقر  أن يكون الضــــــ ــاء محكمة النقص اســــــ عليه قضــــــ

 
 .267،  2002، 1، الطبعة الأولد، رالوجيل في النظرية العامة للإلتلامحنن علد الءنون،  1
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ولا عن الضــــرر المباشــــر، أما الضــــرر  ير المباشــــر فلا ل بأن يكون الشــــخص منــــ ،1المصــــرية  
يكون موجبا للتعوي ، امن يصــــــا  بنــــــبب فعل ضــــــار بأذى يقعد  عن العمل، ومن عم تتراكم 
ديونه عليه فيحءن لما أصــابه حءنا شــديدا يلدى إلد وفاته، فالوفاة هنا تعتبر ضــررا  ير مباشــر 

 ا لإنقطاع رابطة النببية بين الفعل والضرر.للفعل الضار ولا يكون الفاعل من ولا عنها، وذل

وفي الفقه الإســـلامي يشـــترط أن يكون الضـــرر قد وقع مباشـــرة، فيحصـــل الضـــرر بفعله من  ير 
 أن يتخلل بين فعله والضرر فعل مختار.

 : نيالثا فرع ال

 المالية العقوباتأهداف 

ــاليـب القـانونيـة المعتمـدة في الأن مـة التشــــــــــــــريعيـة لمعـاقبـة  تمثـل العقوبـات المـاليـة أحـد الأســــــــــــ
ــتند ه   العقوبات إلد مباد  العدالة والتوا ن، حيث يُلءم  ،المخالفين وفرض الالتءام بالقوانين وتنـ

ــامة الفعل المرتكب وقد أعبتت ه   اتلية  ،الشــــــــخص المُدان بدفع مبالغ مالية تتناســــــــب مع جنــــــ
فعـاليتهـا في معـالجـة العـديـد من المخـالفـات، ن رًا لمرونتهـا و مكـانيـة تطبيقهـا علد مختل  الجرائم 

اما تُنــاهم في تعءيء الوعي بأهمية احترام القانون، مما يرســن الشــعور بالمنــلولية   ،والانتهاكات
لإصــــلاح الضــــرر  غيايات تهدف إلد تحقيق عدةلدى الأفراد والملســــنــــات علد حد ســــواء ، و 

 2:مع الموضوع  وهي متناسبةالتي نراها  الغاياتهنا ننت ار هاته الناجم عن الجريمة، و 

 
 

، 4ي، مجموعـة المبـاد  القـانونيـة لمحكمـة النق ، ر    67س    3956م، طعن رقم  2000مـالا    28نق  مـدني: جلنـــــــــــــــة   1
 214. 

ــريع الجلائري بودلال أحمد،   2 ــالبة للحرية في التشـــــــ ، مجلة الدراســــــــــــــات القانونية الجلاقات المـاليـة قبـديل عن العقوبات الســـــــ
 .233،   2021،  15والنياسية، جامعة قننطينة، العدد  
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 جبر الضرر:  -1

الضـــرر من الخصـــائص الأســـاســـية التي تميء العقوبات المالية في القانون تُعدّ خاصـــية جبر 
وتمسّ القيم    إلد المجتمع برمتـهفـالجريمـة لا تقتصــــــــــــــر آعـارهـا علد الأفراد فقط بـل تمتـد  ،الجنـائي

 1المجتمع.  ه ا التي يقوم عليها
معالجة ه ا الخلل و عادة لا يقتصر دور العقوبة علد الردع أو الءجر، بل يشمل أيضًا    وله ا

ــيلة لتحميل الجاني ، التوا ن ال لا أفنـــدته الجريمة ــياي تُنـــتخدم العقوبات المالية اوسـ في ه ا النـ
ا من خلال إجبار  علد المنـــــــاهمة في  ــً منـــــــلولية فعلِه، ليس فقط بإيقاع العقوبة عليه، بل أيضـــــ

 2إصلاح ما أضرّ به سلواه من استقرار قانوني وأخلاقي. 
فالغرامات والمبالغ المحكوم بها تمثّل شكلًا من أشكال الاستجابة القانونية التي تُعيد الاعتبار 

 .3للن ام القانوني، وتُ هر أن الجريمة لها عمن يجب دفعه لصالح المجتمع
ــرر، بما يُعء  عقة  ــاهم العقوبات المالية في تحقيق نوع من الجبر الجنائي للضــــــــــ وب لا تُنــــــــــ
ا إلد تصــــــــحيح آعار  ــً المجتمع في العدالة، ويُلاد أن القانون لا يكتفي بالعقا  بل ينــــــــعد أيضــــــ

 الجريمة علد المنتوى العام.
 
 
 
 

 
ــة تحليليةمحمد براةيمي 1 ، دار البصــــــــــائر للنشــــــــــر والتو يع، الجءائر، ، العقوبات المالية في القانون الجنائي الجلائري: دراســــ

2018   ،54. 
 .78،   2017، دار الفرات، الجءائر، دور العقوبات المالية في القانون الجنائي الجلائري سمير بلقاسم،  2
 .120،   2019المعرفة القانونية، الجءائر، ، دار العقوبات المالية في التشريع الجلائري: دراسة مقارنةرشيد قاسمي،  3
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 : تحقيق العدالة -2

ــائص ذات طـابع اجتمـاعي  إلد جـانـب وريفتهـا الءجريـة، تتميّء العقوبـات المـاليـة بعـدّة خصــــــــــــ
المجتمع أو مراعاة وضــــــعية تُنــــــهم في تحقيق العدالة الجنائية الشــــــاملة، ســــــواء من حيث حماية 

 : 1ومن أبر  ه   الخصائص ،الضحايا والجناة علد حدّ سواء

 :التكافل الاجتماعي  ين الفئات -أ -2

ــي  ــع المعيشـــــ د العقوبات المالية مبدأ التكافل الاجتماعي حين يُراعد في تقديرها الوضـــــ ــّ تُجنـــــ
 .2مباشر ضد الف ات الهشّةللمحكوم عليه، وذلا لتفادلا تحوّلها إلد أداة تمييء  ير 

فحين يُطب ق نفس مقدار العقوبة علد الجميع دون تمييء، يُصـــبح الأعر الءجرلا  ير عادل،  
ل عب ـًا عقيلًا علد الفقير إن العـدالـة   ،إذ يُعـدّ مبلغ معيّن  هيـدًا بـالننــــــــــــــبـة للغني، بينمـا قـد يُشــــــــــــــكـّ

الجنائية تقتضـي هنا تكييف العقوبة بما يتناسـب مع القدرة الاقتصـادية للفرد، في اننـجام مع روح 
 .3التضامن الاجتماعي داخل المجتمع

 :ايتعليل التضامن مع الضحا -ب -2

ــمل دعم  ــيعها لتشـــــــــــ ــر وريفة العقوبات المالية علد ردع الجاني، بل يمكن توســـــــــــ لا تقتصـــــــــــ
فتوجيـه جءء من العقوبـات المـاليـة إلد صــــــــــــــنـاديق تعوي    ،المتضــــــــــــــررين من الفعـل الإجرامي

الضــحايا أو إلد آليات الدعم الاجتماعي يكرّس مبدأ التضــامن ويُعيد الاعتبار لاشــخا  ال ين 

 
ــرات في القانون الجنائي العام،فريد روابح،   1 الية الحقوي والعلوم النــــــــياســــــــية، جامعة محمد لمين دبا ين، ســــــــطيف،   محاضـــ

2019  ،38 . 
 .39فريد روابح، مرجع سابق،   2
، 2020، منشــــــــــورات الجامعة الوطنية، الجءائر، القانون الجلائري العدالة الجنائية وتكييف العقوبات المالية في كمال عابد،   3
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وبه ا المعند تتحول العقوبة من مجرد وسـيلة  جرية إلد أداة لإصـلاح    ،تضـرروا ماديًا أو معنويًا
 .1الخلل الاجتماعي ال لا أحدعته الجريمة، وهو ما يعءّ  العدالة في بعدها الإنناني

 :المساهمة في تغطية النفقات العامة للجهاز القضائي -ج -2

ا وســـــــيلة وريفية لتقاســـــــم أعباء التكاليف الناتجة عن المتابعة  تُشـــــــكّل العقوبات المالية أيضـــــــً
ــائيـة والردع الجنـائي ــ  ،القضــــــــــــ هم في تغطيـة جءء من النفقـات التي تتكبّـدهـا الـدولـة في افهي تنــــــــــــ

 ير أن ه ا  ،الإجراءات القضـــــائية والتحقيق والتنفي ، أو في الأضـــــرار التي لحقت بالمرفق العام
الطـابع الوريفي لا ينبغي أن يُغيّـب البعـد القيمي للعقوبـة، ولا أن يُنــــــــــــــتغـل لفرض جءاءات مـاليـة 

ومن عمّ فـإن تفعيـل هـ   الخـاصــــــــــــــيـة يجـب أن يتم في إطـار احترام   ،جـائرة بـدعوى التوا ن المـالي
مبدأ التناســــــــــب، والحر  علد ألا تتحول العقوبة إلد عبء مالي يُضــــــــــاف إلد معاناة الجاني، 

 .2ة إذا اان من ذولا الدخل المحدودخاص

 :والتقليل من الجريمةالردع  -3

ا لـه ولغير  من ارتكـا  جرائم ممـاعلـة    عقوبـات مـاليـةإلءام الجـاني بـدفع    يمكن أن يكون رادعـً
يُعتبر هو أحد الأهداف المهمة للمخصــــــصــــــات المالية في إصــــــلاح الضــــــرر  اما أنه منــــــتقبلًا، 

إن إلءام الجـاني بتحمـل تبعـات مـاليـة عن فعلـه الجرمي يجعلـه يواجـه نتـائج ،  النـاجم عن الجريمـة  
، اما أن ه ا الإلءام يرسل رسالة ملموسة لنلواه، مما يعء  لديه وا ع التردد قبل تكرار الجريمة 

ا  واضــحة إلد المجتمع بأن الجريمة لها تكلفة، ليس فقط من حيث العقوبات الجنائية، ولكن أيضــً
ــرف  ير  ،من خلال الأعباء المالية ــكل رادعًا عامًا لنخرين، حيث يدراون أن ألا تصــ وه ا يشــ

 
 .41فريد روابح، مرجع سابق،   1
 .43فريد روابح، مرجع سابق،   2
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قـانوني يمكن أن يترتـب عليـه التءام مـالي عقيـل، ممـا يقلـل من معـدلات الجريمـة ويعء  النــــــــــــــلو   
 .1المنلول في المجتمع

 : التكافل الاجتماعي -4

ــامن الاجتماعي تجا  الأشـــــخا  المتضـــــررين من بين الأبعاد  ــية تعءيء التضـــ تعد خاصـــ
لا ينبغي أن تُفهم فقط   العقوبــة المــاليــةفــ  ،العقوبــات المــاليــةالمهمــة التي ينبغي أن ترافق ن ــام  

ه جءئيًا لخدمة أهداف اجتماعية أوســــــــع، في مقدّمتها  كوســــــــيلة لمعاقبة الجاني، بل يجب أن تُوج 
ــررين من الأفعال الإجرامية ــحايا والمتضــــ ــاندة الضــــ د روح التكافل اما    ،منــــ ــّ إن ه ا التوجّه يُجنــــ

 ،داخل المجتمع ويُعيد الاعتبار لاطراف التي لحقت بها أضــــــــرار ســــــــواء اانت مادية أو معنوية
ومن شـأن توجيه جءء من الموارد المتأتية من الغرامات إلد صـناديق دعم الضـحايا أو إلد برامج 
إعادة الإدمار أن يكرّس البعد الاجتماعي للعقوبة، ويُحوّلها من مجرد إجراء  جرلا إلد أداة فعّالة 

ــبة  ،ب لا تتحقق العدالة بشـــكل مءدور ،الننـــيج الاجتماعي لإعادة التوا ن داخل من خلال محاسـ
 .2الجاني ومن خلال الوقوف إلد جانب من تضرر من فعله

 :تغطية النفقات العلاجية وإعادة التأهيل -5

في حالة الجرائم التي تنــبب إصــابات جنــدية أو أضــرار نفنــية، تنــاعد التعويضــات في 
ــحية من  ــية  تمكين الضـــــــ ــاســـــــ ــول علد العلار والرعاية اللا مة، وهي من الأهداف الأســـــــ الحصـــــــ

ــية ــرار نفنـــ ــدية أو أضـــ ــابات جنـــ ــة في الجرائم التي تلدلا إلد إصـــ ــات المالية، خاصـــ ، للتعويضـــ
فالتعوي  يضـمن حصـول الضـحية علد الرعاية الطبية المناسـبة، مثل العلار الفورلا، العمليات 

 
 .91،  2003، الإسكندرية، مصر، 1، طوالقضاقالتنفيذ الجنائي في ضوق الفقه   عبد الحميد الشواربي، 1
، م ارة ماســـتر، تحصـــص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة للحصــول علا التعويلضــمانات الضــحية   يتوني وفاء،   2

 .69،  2020قاصدلا مرباح، ورقلة، 
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الجراحية، التأهيل الجنــــــــــدلا، والدعم النفنــــــــــي، مما ينــــــــــاعدها علد التعافي واســــــــــتعادة حياتها  
الطبيعية،كما أن بع  الأن مة القانونية توفر برامج تأهيل متخصـــصـــة للضـــحايا، تشـــمل الدعم 
ــوي العمل في  ــافةً إلد توفير فر  إعادة الاندمار في المجتمع أو ســـ ــي والاجتماعي، إضـــ النفنـــ

جريمـة قـد أعرت علد قـدرة الضــــــــــــــحيـة علد العمـل، بهـ   الطريقـة لا يكون التعوي  حـال اـانـت ال
.1مجرد مناعدة مالية، بل وسيلة لإعادة بناء حياة الضحية بشكل متكامل

 
ــليق امال،  1 ــة المتعلقة  تنفيذ الأمكام الجلائية،بوشــــــــــ ــر والتو يع، الجءائر،   المنازعات العارضــــــ ،  2014دار الخلدونية للنشــــــــــ

 46. 
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 خلاصة الفصل:

ــتنا ل ــل من خلال دراســ ــتمل علد مبحثين ه ا الفصــ ــمن ، ال لا اشــ  منه المبحث الأولتضــ
رف العقوبات عَ وخصـــــائصـــــها، حيث تُ دراســـــة مفصـــــلة لمفهوم العقوبات المالية من حيث تعريفها 

المـــاليـــة بـــأنهـــا جءاءات مـــاليـــة تفرض علد الجـــاني بهـــدف تحقيق الردع والعقـــا ، وتتميء بعـــدة  
اما تم التطري إلد أنواع العقوبات المالية   ،خصـــــــــائص تجعلها وســـــــــيلة فعالة في الن ام الجنائي

 .المختلفة مثل الغرامات، المصادرة، التي تمثل أدوات قانونية متنوعة لمعالجة الجريمة

تعريف من موضـوع إصـلاح الضـرر الناجم عن الجريمة بداية   ناتناولفالمبحث الثاني  أما
، خاصــة شــرط هأنواعه، مع الترايء علد الضــرر المادلا والمعنولا، وشــروط تحققذار  الضــرر و 

أنواع إصـــلاح الضـــرر المختلفة،   ناعم اســـتعرضـــ  ،المنـــاس بحق أو مصـــلحة مشـــروعة للمضـــرور
أو ردعية، قبل أن يختتم الفصـل بالبحث في أهداف العقوبات المالية،   مجبرة للضـررسـواء اانت 

 .والتي تتجاو  مجرد العقا  لتشمل إعادة التوا ن للمجتمع والمتضررين، وتحقيق العدالة الجنائية

به ا يبر  الفصــــــــــل أهمية العقوبات المالية اأداة قانونية متكاملة لتحقيق جبر الضــــــــــرر  و 
 .وتحقيق الردع في إطار حماية الن ام القانوني والاجتماعي
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 تمهيد:

تعتبر العقوبات المالية من أبر  الوسـائل القانونية التي تُنـهم في إصـلاح الضـرر الناشـ  
الجرائم المختلفـة، إذ لا تقتصــــــــــــــر وريفتهـا علد مجرد توقيع الجءاء علد الجـاني بـل تتعـدى عن  

 .ذلا لتشمل إعادة التوا ن بين الأطراف المتضررة و عادة تأهيل الجاني اجتماعياً واقتصادياً 

ــة العقوبات المالية أنها تلدلا دورًا مءدوجًا يتمثل في الردع ومنع  ــح من خلال دراســــ يتضــــ
تكرار الجريمة من جهة، وفي تعوي  الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا من جهة 

اما تتجاو  ه   العقوبات الأعر الفردلا لتشـــمل إصـــلاح الضـــرر الاجتماعي، ســـواء عبر  ،أخرى 
ما نص عليه قانون العقوبات أو من خلال القوانين الخاصـــــــــــة التي تتناول الجرائم الاقتصـــــــــــادية 

 .و يرها

ه ا الفصـــــل ســـــيتم تناول مفهوم العقوبات المالية ودورها في إصـــــلاح الجاني، وطري في 
تقييم الضــرر، وصــلاحيات القاضــي في تقدير العقوبة، بالإضــافة إلد دراســة دور ه   العقوبات 
في جبر الضـــــــــــرر المادلا والمعنولا، فضـــــــــــلًا عن اســـــــــــتعراض الأليات القانونية والإجرائية التي 

 .جتماعي الناجم عن الجرائمتضمن إصلاح الضرر الا



 صلاح الضرر الناجم عن الجريمةإدور العقوبات المالية في 

37 

 المبحث الأول:  

 صلاح الجانيإالعقوبات المالية ودورها في 

ــائل القانونية التي تهدف إلد إصــــــلاح الجاني   والحد العقوبات المالية تعتبر من أهم الوســــ
ا يتمثـل في تحقيق الردع العـام والخـا ، واـ لـا في  من ارتكـابـه للجرائم، حيـث تلعـب دورًا مءدوجـً

 إعادة تأهيل الجاني عبر جبر الأضرار التي تنبب بها.

في ه ا النــــــياي يكتنــــــب تقييم الضــــــرر أهمية ابيرة، إذ يعتمد عليه القاضــــــي في تقدير و 
اما تمنح  ،حجم العقوبة المالية المناســــــــــبة التي تضــــــــــمن تحقيق العدالة وتعوي  المتضــــــــــررين

النــــلطة القضــــائية تقديرًا واســــعًا لتحديد العقوبة بما يتناســــب مع حجم الضــــرر وخصــــوصــــية ال 
 قضية، مما يتيح تكييف العقوبة بما يخدم أهداف الردع والإصلاح.

الضــــــرر إلد جانب ذلا تنــــــاهم العقوبات المالية في إعادة تأهيل الجاني من خلال جبر 
المـــادلا والمعنولا، ممـــا يعء  من فر  دمجـــه مجـــددًا في المجتمع ويحـــد من احتمـــالات تكرار  

وب لا يُبر  ه ا المبحث دور العقوبات المالية اأداة فعالة في إصـــــلاح الجاني وتحقيق  ،الجريمة
 التوا ن بين حماية المجتمع وتعءيء العدالة

 المطلب الأول:  

 المالية في ردع الجانيدور العقوبات 

تعد العقوبات أداة أساسية لتحقيق الردع في المن ومة الجنائية بحيث أنها تهدف إلد منع 
ارتكــــا  الجريمــــة قبــــل وقوعهــــا من خلال التــــأعير في إرادة الأفراد المحتملين للانحراف وذلــــا 
بإرهار أن ال سلو  إجرامي سيقابل بجءاء قانوني صارم، اما يقوم الردع علد فكرة أن الخوف 

وبة يشــــــكل حاجءا نفنــــــيا يمنع الشــــــخص من الإقدام علد الفعل المجرم ســــــواء اان ذلا من العق
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 ردعا عاما يطال ال أفراد المجتمع أو ردعا خاصـــــــــــــا يخص الجاني نفنـــــــــــــه اي لا يعيد الفعل
ــرا  ــاهم في ه ا الجانب لأنها تحدث أعرا مباشــ ــائل التي تنــ وتعتبر العقوبات المالية من أبر  الوســ
في مصــلحة الجاني المالية، وقد تكون أكثر فعالية في بع  الجرائم ذات الطابع الاقتصــادلا أو 

 .1ردعية فاعلة توا ن بين الءجر والإصلاحالمالي مما يعء  من دورها اوسيلة 

 الفرع الأول:  

 المدارس الفقهية المطالبة  ردع الجاني  

الفكر العقابي عبر العصـــــــور بحيث جاء ه ا التطور القانوني متأعرًا بشـــــــكل ابير بتطور 
 :2يمكن تتبع ه ا الأعر من خلال استعراض المدارس العقابية الكبرى 

 :)الكلاسيكية( المدرسة التقليديةأولا. 
رهرت المدرسـة التقليدية في الفكر الجنائي خلال النصـ  الثاني من القرن الثامن عشـر، 

ــتبداد  ، حيث   وغيا  العدالة في أن مة التجريم والعقا في ســــــياي أوروبي اتنــــــم بانتشــــــار الاســــ
كانت العقوبات تُفرض بطريقة تعنــــــــفية وقاســــــــية، دون مراعاة لمبدأ الشــــــــرعية أو التناســــــــب بين 

ــر   ،الجريمة والعقوبة ــتلهمة أفكار عصـــــ ــة ارد فعل علد ه ا الواقع، منـــــ وقد جاءت ه   المدرســـــ
ــان ــيءارلا  ،التنوير، ال لا مجّد العقل والعقد الاجتماعي وحرية الإننـــ ويُعدّ الفيلنـــــوف الإيطالي شـــ

في الجرائم "اتابه الشـــــــهير   1764، حيث نشـــــــر ســـــــنة   بيكاريا من أبر  ملســـــــنـــــــي ه ا الاتجا 
ال لا شــــــــكل عورة فكرية في المجال الجنائي، ودعا فيه إلد إصــــــــلاح الن ام العقابي  "  والعقوبات

 
ــنافة، عمار 1 ــرح قانون العقوبات  بوشــــــ ــم العام -، شـــ ،   2012، الجءء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجءائر،  القســـ

154. 
 .72،  2016، مكتبة الطالب الجامعي، الجءائر، ، الدعوى المدنية في القانون الجلائيعبد القادر بحرلا  2
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من خلال إرســاء قواعد جديدة تقوم علد شــرعية الجرائم والعقوبات، التناســب بين الفعل والعقوبة، 
  1.واعتبار العقوبة وسيلة لردع الجريمة لا وسيلة للانتقام

جتماعي مثل روســو ومونتنــكيو، اما اان لأفكار وقد تأعر بيكاريا بأفكار مفكرلا العقد الإ
 2.جيريمي بنثام حول الل ة والمنفعة دور في إ ناء ه ا الاتجا 

ــة  المباد ومن خلال ه    ــياســ ــة التقليدية الأســــاس لما يُعرف اليوم بالنــ ، أرســــت المدرســ
ــة في جــانبهــا الردعي  التي يُعــدّ الفقيــه الإيطــالي شــــــــــــــيءارلا بيكــاريــا    الجنــائيــة الحــديثــة، خــاصـــــــــــــ

(Cesare Beccaria)    في الجرائم والعقوبات"أحد روادها، حيث نادى في مللفه الشــــــــــــهير"  
بضــرورة أن تكون العقوبات وســيلة لردع الجريمة لا وســيلة للانتقام، ملادًا علد مبدأ الردع العام 

 3.باعتبار  الهدف الأساسي للعقوبة
 :(الكلاسيكية الحديثة) المدرسة التقليدية الجديدةيانيا. 

ــيكية الحديثة( في نهاية القرن   ــة التقليدية الجديدة )أو ما يُعرف بالكلاســـــــــ رهرت المدرســـــــــ
طبيعي ونقد داخلي للمدرســــــة التقليدية الأولد، حيث ســــــعد روادها إلد التاســــــع عشــــــر، اتطور 

فقد احتف ت المدرســـــــة  ،تجاو  الجمود ال لا اتّنـــــــمت به ه   الأخيرة، دون أن يقطعوا معها الي ا
الجديدة بالمباد  الأســــــــــاســــــــــية، احرية الإرادة ومنــــــــــلولية الفرد عن أفعاله، لكنها انتقدت تعميم 

وقد   ،العقوبة بناءً فقط علد الفعل الإجرامي، دون مراعاة لخصـوصـية الجاني ورروفه الشـخصـية
جاء ه ا التطور ارد فعل علد رهور المدرســـة الوضـــعية، التي بالغت في الترايء علد العوامل 

 4. البيولوجية والاجتماعية، وأنكرت حرية الإرادة، مما أعار تحف ات لدى أنصار الاتجا  العقلاني

 
 .27،  1981، ترجمة: سامي الدروبي، دار المعرفة، بيروت،  في الجرائم والعقوبات، بيكاريا شيءارلا  1
 ..49،  2003، دار النهضة العربية، القاهرة، التيارات الفكرية في السياسة الجنائيةعبد الفتاح محمد،  2
 .35بيكاريا شيءارلا، مرجع سابق،   3
 .60،   2003، دار النهضة العربية، القاهرة، التيارات الفكرية في السياسة الجنائيةعبد الفتاح محمد،  4
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ــية  و  ــخصـ ــافت إليها أهمية مراعاة شـ ــية للتقليدية، لكنها أضـ ــاسـ ــة المباد  الأسـ لم تُنكر ه   المدرسـ
ا لما يُعرف بــــــــــــــــــــــــ "التفريد  الجاني ورروفه الخاصـــــــــة، ممهّدة ب لا لفكرة الردع الخا ، وأيضـــــــــً

 ".العقابي
(  Anselm von Feuerbachومن أبر  منّ رلا المدرســــــة التقليدية الجديدة: أننــــــيل فيورباخ )

( في إيطاليا، حيث دعوا إلد ضـــرورة اعتماد ســـياســـة جنائية متوا نة، Rossiألمانيا، وروســـي )في 
 1.تقوم علد تفريد العقوبة وفق خطورة الجاني، مع الحفاظ علد مباد  الشرعية والعدالة

ــة التقليدية،   ــارم للمدرســــــ ــة مرحلة انتقالية بين الطرح العقابي الصــــــ وقد مثّلت ه   المدرســــــ
ــعية التي رهرت لاحقًا، وأســــــــهمت في تمهيد الطريق أمام أن مة عقابية  والمقاربة العلمية الوضــــــ

 أكثر مرونة و ننانية.
لقد ساهمت ه   المدارس في ترسين مبدأ الشرعية الجنائية وربط العقوبة بالفعل الجرمي،  
لكنها لم تنـــــــــــلم من الانتقاد، خاصـــــــــــةً بنـــــــــــبب ترايءها الكبير علد العقوبة و همالها لاســـــــــــبا  
ــية الملدية للجريمة، إلد جانب إيمانها المطلق بحرية الإرادة، وهو ما تجاو ته  الاجتماعية والنفنــ

 2.حقًا المدارس الوضعيةلا
 الفرع الثاني: 

 المالية لردع الجاني  العقوبةفي تقدير  القاضي سلطة 

أوجه المرونة التي يتميء بها  جنـد سـلطة القاضـي الجنائي في تقدير العقوبة المالية أحدَ تُ 
القضــــــــاء الجءائي بحيث لا يقتصــــــــر دور  علد تطبيق النص القانوني بشــــــــكل آلي، بل يمتد إلد 
تكييف العقوبة وفق خصــوصــيات ال قضــية ورروف ال متهم، اما يُمكِّن القانون القاضــي من 

 
 .118،   2010، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، النظرية العامة للجريمة والعقاب يد عمر،  . 1
 .112 يد عمر، نفس المرجع،    2
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ين أدند وأقصــــــــــــــد بمــا ينــــــــــــــمح لــه بمراعــاة درجــة الخطورة  تحــديــد مقــدار الغرامــة في إطــار حــد  
ــرر الناتج عن الجريمة ــية الجاني، قدرته المالية، وطبيعة الضـ ــخصـ ــي  1 الإجرامية، شـ ، اما تكتنـ

ال مة المالية للجاني ما به   النـــــــلطة أهمية خاصـــــــة في مجال العقوبات المالية باعتبارها تمس 
ــمانا للعدالة وعدم التعنــــ ،   ــة ضــ ــب بين الفعل المرتكب والعقوبة المفروضــ يفرض تحقيق التناســ

 .وفي الوقت نفنه لضمان تحقيق الردع والإصلاح المرجوّين من العقوبة

 أولا. أهداف السلطة التقديرية في العقوبات المالية:

 :تحقيق العدالة الفردية .1

تعتبر العدالة الفردية من أهم الأهداف التي تنــــعد إليها النــــلطة التقديرية المخولة للقاضــــي     
ــا في تقدير العقوبات الماليةو في المجال الجنائي  فليس من العدل أن يعامل جميع ، خصــــــــــوصــــــــ
ــية والاجتماعيةو   الجناة بنفس المقياس  نُ مكِّ ول لا يُ   ،ر م اختلاف دوافعهم ورروفهم الشـــــــــــخصـــــــــ

القـانون القـاضــــــــــــــي من تكييف العقوبـة لتتلاءم مع الوضــــــــــــــع الفردلا للجـاني ممـا يحقق نوعـا من 
فمثلا قد تكون  رامة بنيطة قاسية جدا علد  ،الإنصاف ال لا لا توفر  العقوبات الثابتة أو اتلية

نـــور ومن هنا ت هر أهمية التقدير القضـــائي  ر لكنها عديمة الأعر علد شـــخص مين نـــِ عن شـــخص مُ 
 .2في تحقيق العدالة

 : التناسب  ين الجريمة والعقوبة .2

ــامة الفعل الإجرامي والعقوبة ف     ــمان التناســــب بين جنــ ــلطة هي ضــ الغاية الثانية من ه   النــ
ــفة العقوبة ــاســــي في فلنــ فالتشــــريع لا ينــــتطيع أن يتنبأ بجميع ال روف  ،المقررة له وهو مبدأ أســ

 
 .174،   2012الجامعية، الجءائر،  ، ديوان المطبوعاتالقسم العام –شرح قانون العقوبات بوشنافة عمار،  1
 .89،   2018، دار هومة، الجءائر، نظرية التفريد العقا ي في التشريع الجلائري والمقارن   خليل فريدة، 2
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ــي مجال التقديرالتي قد تحيط بالجريمة أو بالفاعل  ــع حدودا عامة ويتر  للقاضــ اما  ،وله ا يضــ
تتمثل الحكمة في تفادلا الغلو في العقوبة في حالات الجريمة البنـــــيطة أو التنـــــاهل في حالات 

وبه ا تكون الغرامة المفروضـــــــــــة انعكاســـــــــــا حقيقيًا لخطورة الفعل لا مجرد رقم  ،الجريمة الخطيرة
 .1جامد في نص قانوني

 : ضمان المرونة في التطبيق .3

خصـوصـا في الجرائم ذات و تعد المرونة من النـمات الجوهرية في الن ام القضـائي الحديث     
ــادلا فتقـدير العقوبـة  ،حيـث تتفـاوت قـدرات الأفراد علد دفع الغرامـاتب الطـابع المـالي أو الاقتصــــــــــــ

فقد العقوبة المالية يجب أن يراعي ال روف المعيشـــــــــية للجاني ومدى قدرته علد الدفع دون أن يُ 
وهنا يمارس القاضــي ســلطة تقديرية تنــمح له بتحديد مبلغ يتناســب مع  ،أعرها الردعي أو الءجرلا 

 .2هم في تحقيق فعالية العقوبة من جهة وعدالتها من جهة أخرى االحالة الواقعية مما ين

 : تفادي التعسف أو الفراغ القانوني .4

أو في  هم النـــــــلطة التقديرية ا لا في ســـــــد الثغرات التي قد لا يغطيها النص القانونياتنـــــــ     
ــريعي ــات  ،تفادلا تطبيق عقوبات  ير ملائمة نتيجة الجمود التشـــ ــي بحكم معرفته بملابنـــ فالقاضـــ

اما ،  يكون أقدر علد اختيار العقوبة التي تحقق الردع العام والخا و القضـية وتفاصـيلها الدقيقة 
ــد التعنــــــ  ــبيب  يشــــــكل ه ا التقدير حاجءا ضــــ ــتند إلد تنــــ ــائية وينــــ ــع للمراقبة القضــــ لأنه يخضــــ

ــمن   موضـــــوعي ــتخدممما يضـــ ــكل  ألا ينـــ ــفيبشـــ ــورتها  تعنـــ بل اأداة مرنة لتطبيق العدالة في صـــ
 .صحيحةال

 
 .74،   2015، دار هومة، الجءائر، فلسفة العقوبة في التشريع الجلائري بن مر وي عبد الحكيم،  1
 .134،   2020، دار الجامعة، الجءائر، السياسة الجنائية والعقوبة في التشريع الجلائري بلعنلي عبد العءيء،  2
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 يانيا. العوامل المؤيرة في تقدير العقوبة المالية:

ــر    ــة الجنائية إذ أنه لا يقتصــ ــياســ ــائل الجوهرية في النــ يعد تقدير العقوبة المالية من المنــ
دور  علد معاقبة الجاني فحنــــــــــــــب بل يتجاو  ذلا إلد تحقيق الردع العام والخا  وضــــــــــــــمان 

ويتــأعر هــ ا التقــدير بعــدة عوامــل متــداخلــة قــانونيــة وواقعيــة تــأخــ  بعين الاعتبــار رروف العــدالــة،  
الجريمة وملابنــاتها، وا ا الخصــائص الشــخصــية والمالية للجاني بما يضــمن تناســب العقوبة مع 

، وتتمثــل العوامــل الملعرة في تقــدير خطورة الفعــل المرتكــب وقــدرة المحكوم عليــه علد الوفــاء بهــا
  العقوبة المالية في:

 الخطورة الإجرامية للفعل وظروف ارتكابه:  .1

يـأخـ  القـاضــــــــــــــي بعين الاعتبـار درجـة الخطورة الإجراميـة التي ينطولا عليهـا الفعـل المرتكـب 
فعندما يكون  ،يث أنه تختل  العقوبة بحنــــــب ما إذا اانت الجريمة بنــــــيطة أو بالغة الخطورةحب

أو أسـفر عن ضـحايا أو أضـرار جنـيمة فإن ذلا  الفعل قد ارتكب مع سـبق الإصـرار أو الترصـد
ــرامة ــتوجب عقوبة أكثر صـــــــــ ــددة تنـــــــــ في المقابل إذا ارتكب الفعل في   ،يعكس نية إجرامية مشـــــــــ

هـ   المرونـة   ،رروف مخففـة أو تحـت تـأعير ضــــــــــــــغوط معينـة فقـد يُلدلا ذلـا إلد تخفيف العقوبـة
 .1في التقدير تعكس الفهم الواقعي لطبيعة الجريمة والنياي ال لا ارتُكبت فيه

فالقاضـــــــي هو الوحيد المجبر علد  الفصـــــــل في الحكم ال لا أمامه و تنـــــــليط العقوبة التي يراها 
تختل  العقوبة بحنـــب ما  مناســـبة حنـــب الدرجة الإجرامية التي ينطولا عليها الفعل المرتكب و

 . إذا اانت الجريمة بنيطة أو بالغة الخطورة
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 : سجل الجاني العدلي وسوابقه .2

يعد ماضــــي الجاني العدلي من العوامل الأســــاســــية التي يراعيها القاضــــي أعناء تقدير  للعقوبة 
ــديد بهدف الردع  ،المالية ــوابق فإن العقوبة تميل إلد التشــــــــ ــحا  النــــــــ فإذا اان الجاني من أصــــــــ

أما إذا اان الجاني حنــــن النــــيرة والنــــلو  ولم ينــــبق له أن تورط   ،والقطع مع التكرار الإجرامي
هم  اوبه ا الشـــكل ينـــ  ،في قضـــايا جنائية فإن ذلا يعتبر ررفا مخففا يبرر فرض عقوبة أقل حدة

 1  .سجل الجاني العدلي في رسم ملامح العدالة الفردية التي تنعد العقوبة لتحقيقها

فنـــــجله العدلي قد يشـــــ  له اما قد يشـــــدد عليه العقوبة فإن اان منـــــبوقا فالعقوبة تميل بكل 
تأكيد إلد التشــــديد بهدف ردع الجاني بعدم تكرار ســــلواه الإجرامي و بالتالي يرتاح المجتمع من 
آلامه و إجرامه فيندمج فيه و قد يتحول إلد شــــخص فاعل و صــــالح .أما إن اان  ير منــــبوي  

 .أكيد سوف تكون أخ  فالعقوبة 

 : النية الإجرامية ومدى القصد .3
 مُ دِ قن فالفري شـــاســـع بين من يُ  يولي القاضـــي أهمية ابرى لعنصـــر النية في ارتكا  الجريمة

ــَ  ــن قَ  قِ بن علد فعل ضــــار عن ســ طريق الإهمال أو الخطأ د وتخطيط وبين من يتورط فيه عن صــ
ــياي  ،2 ير المقصـــود ــتحقاي   وفي ه ا النـ تمثل النية معيارا يحدد من خلاله القاضـــي مدى اسـ

ــدتها ــد  ،الجاني للعقوبة المالية وشـــــــ والما  فكلما اانت النية خبيثة ومتعمدة، اانت العقوبة أشـــــــ
ــي نحو التخفيف ــد الجنائي اتجه القاضــــ ــر الخطأ أو و  انتفد القصــــ الإهمال  ير مراعيا عنصــــ

   .العمدلا

 
 

 .167،   2020، دار هومة، الجءائر، القسم العام –، الوجيل في شرح قانون العقوبات صديقي عبد المالا 1
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 : الوضعية المالية والاجتماعية للجاني .4
تعتبر القـدرة المـاليـة للجـاني أحـد الاعتبـارات المحوريـة في تقـدير العقوبـات المـاليـة، وذلـا 

ــدار أحكام  ير قابلة للتنفي  أو تفضــــــــي إلد رلم اجتماعي فليس من المنطق أن   ،تفاديا لإصــــــ
ــتطيع شــــــخص  تيفرض علد شــــــخص معنــــــر  رامة عقيلة  لدلا به إلد العجء المالي بينما ينــــ

اما يراعي القاضـــي أيضـــا الحالة الاجتماعية   ،1مينـــور دفعها بنـــهولة دون أن يشـــعر بتأعيرها
ممـا يعكس البعـد   للجـاني من حيـث الإعـالـة، عـدد الأبنـاء، أو إن اـان المعيـل الوحيـد لاســــــــــــــرة

  .الإنناني في تقدير العقوبة
و ما من شـــــــــا في أن القاضـــــــــي ين ر إلد الحالة المادية والاجتماعية للجاني في تقدير 
ــتطيع  العقوبة المالية ، حيث من  ير المنطقي أن يحكم علد شــــــــخص مُعنــــــــر بغرامة لا ينــــــ
تنفي ها  إذا اان راتبه لا يفي حاجياته أو وضــعه الاجتماعي الأليم خاصــة إذا اان يعيل عددا 

   تحت افالته فمن  ير الإنناني الحكم عليه بعقوبة أشد.لابأس به من الأشخا
 : إصلاح الضرر أو التصالح مع الضحية .5

في  ما  هِ يعد إصـلاح الضـرر الناتج عن الجريمة أو التصـالح مع الضـحية عاملا تخفيفيا مُ 
فعندما يبادر الجاني إلد جبر الضـرر أو يعقد صـلحا مع الضـحية فإنه ي هر  ،ن ر القاضـي

حنـن نيته واسـتعداد  لتحمل منـلولياته مما يمكن القاضـي من تخفيف العقوبة أو حتد وق  
 .2تنفي ها في بع  الحالات

ينــــــــاهم ه ا النهج في تحقيق العدالة التصــــــــالحية ويشــــــــجع الجناة علد التعاون مع اما   
  .الضحايا والمجتمع بدلا من الاستمرار في النلو  الإجرامي

 
 .422،  1986الفكر العربي، القاهرة، مصر، ، دار ، قضاق التعويل وطرق الطعن في الأمكامسليمان محمد الطماولا  1
 .252الجءائر،   ،1993ديوان المطبوعات الجامعية، المنازعات الإدارية،أحمد محيو،   2
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الجاني بقبول الصـلح مع الضـحية بجبر الضـرر يعتبر اسـتعدادا لتحمل منـلوليته فحنـن نية 
 إلد تخفيف العقوبة ن را لما سبق ذار  و بيانه .مما يلدلا بالقاضي  

 المطلب الثاني:  

 الجاني إعادة تأهيلدور العقوبات المالية في 

ما من شـا في أن العقوبات المالية تلدلا دورًا محوريًا في جبر الضـرر، سـواء عبر إنفاذ 
، فهي لا تقتصــر علد حقوي الضــحايا أو من خلال الحد من تكرار الأفعال الضــارة عبر الردع 

ا في إعادة التوا ن بين الأطراف المتنا عة، مما يعء   بل تُ  ، فقطالردعي الجانب  ــً ــهم أيضـــــــــــ نـــــــــــ
من خلال فرض  ،لحق بها من أضــــرار مادية أو معنوية  ماعالعدالة ويضــــمن تعوي  الضــــحية 

تنــعد الأن مة القانونية إلد تحقيق نوع من الإنصــاف، بحيث يتحمل المخط  اما ، 1 غراماتال
 .تبعات أفعاله، مما يرسن مبدأ المنلولية ويحد من التجاو ات التي قد تلدلا إلد الإضرار بالغير

 الأول: الفرع 

 الجاني   إصلاحالمدارس الفقهية المطالبة ب

 :جتماعيمدرسة الدفاع الإ. 1

جتمـاعي محطـة هـامـة في تطور الفكر العقـابي الحـديـث بحيـث  تمثـل مـدرســــــــــــــة الـدفـاع الإ
سـيما الوضـعية منها، اما  والجمود ال لا اتنـمت به المدارس النـابقة ولا جاءت ارد فعل علد النقص

رهرت ه   المدرسـة في منتصـ  القرن العشـرين ومن أبر  من ريها مار  أننـيل ال لا دعا إلد 
ــتدعي حلولًا  تجاو  الن رة التقليدية للجريمة والعقوبة واعتبار الجريمة راهرة اجتماعية معقدة تنـــــــ

 
،   2021، 12، مجلة القانون والعدالة، العدد  العقوبات المالية ققلية للردع وتحقيق العدالة الجنائيةعبد المجيد، ناصــــر،  1
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إصـــــلاحية شـــــاملة لا مجرد تدابير قمعية، اما قد أعادت ه   المدرســـــة الاعتبار للبعد الإننـــــاني 
داخل المن ومة الجنائية، من خلال الترايء علد شــــخصــــية الجاني ورروفه الاجتماعية ونءوعه 

 1.نحو الإصلاح مع الاعتراف في الوقت نفنه بحقوي الضحية والمجتمع

ترتكء مدرســــــــــــــة الدفاع الاجتمـاعي علد فكرة أن العقوبة لا ينبغي أن تُفهم باعتبـارها كمـا  
ــيلة للردع بل ينبغي أن تكون أداة لإعادة التوا ن الاجتماعي وتحقيق الأمن  انتقامًا أو مجرد وســــــــ

وعليه فقد شددت المدرسة علد ضرورة إدخال وسائل ،  2الإنناني، عبر الإصلاح و عادة الإدمار
جديدة في النــــــــــياســــــــــة الجنائية، مثل الوســــــــــاطة الجنائية والعدالة التصــــــــــالحية والعقوبات البديلة 
ــاهـد علد  واعتبرت أن الضــــــــــــــحيـة يجـب أن تكون طرفـًا فـاعلًا في العمليـة العقـابيـة، لا مجرد شــــــــــــ

في ه ا الإطار أصــبح تعوي  الضــحية ســواء بشــكل مباشــر ماديًا ، فالصــراع بين الدولة والجاني
ــيًا من  ــاســـ ــالحة المجتمعية، جءءًا أســـ ــكال المصـــ ــرة من خلال أشـــ أو معنويًا أو بطريقة  ير مباشـــ

 3.أهداف العدالة الجنائية الحديثة

كما اعتُبر إصـــــلاح الضـــــرر من النتائج المتوقعة لألا تدخل عقابي ناجح، لا يقل أهمية عن 
حماية المجتمع أو تقويم ســـلو  الجاني، ول لا فتم اعتماد برامج تهدف إلد إشـــرا  الضـــحية في 

ــاعد علد  ــمع وتعوض وهو ما سـ ــوية النءاع و عطائها الحق في أن تُنـ تقوية عقة المواطنين في تنـ
ــائية ــات القضـ ــنـ ــا الاجتماعي إ اء أداء الملسـ ــة  ،  4العدالة وخلق نوع من الرضـ وب لا تكون مدرسـ

الــدفــاع الاجتمــاعي قــد ســــــــــــــــاهمــت في نقــل مراء الثقــل من العقوبــة إلد العلار والإصــــــــــــــلاح 
والمصـــــــــــــــالحـة، وفتحـت البـا  أمـام مفـاةيم جـديـدة تلاـد علد أن العـدالـة لا تكتمـل إلا بترميم مـا 

 
 .144،   2020، دار الفكر العربي، مدخل إلا علم الجريمة وفلسفة العقابالعثمان سامي،  1
 .82،  2019، مكتبة دار الكتب الجامعية، الجءائر، مدرسة الدفاع الاجتماعي: مفاهيم وآلياتعبد الرحمان بن ساسي،  2
 .90،   2015، 12، مجلة الدراسات الجنائية، العدد المدارس العقا ية الحديثة: الدفاع الاجتماعي الحار محمد، 3
 .73،  2020، دار هومة، الجءائر، المسؤولية المدنية في التشريع الجلائري محمد الصغير بعلي،  4
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أفندته الجريمة، سواء علد منتوى الفرد أو علد منتوى المجتمع، في تكامل بين البعد القانوني 
 .1والبعد الاجتماعي والإنناني

 :المدرسة الحديثة. 2

تمثل المدرســـــــــة الحديثة أو ما يعرف بالمدرســـــــــة التوفيقية تطورا نوعيا في منـــــــــار الفكر 
العقابي بحيث أنها قد ســـــعت إلد التوفيق بين مختل  الاتجاهات النـــــابقة ودمج مءاياها ضـــــمن 
مقاربة متكاملة تواكب تعقيدات الجريمة في العصــر الحديث، وانطلقت ه   المدرســة من مبدأ أن 

عد مجرد وســــــــيلة للردع أو الانتقام بل أداة متعددة الورائ  يجب أن تنــــــــتجيب لعدة العقوبة لم ت
 : 2أهداف متوا ية وهي

الردع العام والخا ، الحماية المجتمعية، الإصـــــــلاح والتقويم، عم تعوي  الضـــــــحية ورد  
الاعتبــار لهــا، وهي بهــ ا المن ور لا تفصــــــــــــــــل بين الجريمــة في بعــدهــا القــانوني والاجتمــاعي 
ــالح المجتمع وحقوي الجاني ومكانة  ــعد إلد تحقيق توا ن دقيق بين مصـــــــ ــاني و نما تنـــــــ والإننـــــــ

واننــــــــــــــجـامـا مع هـ   الر يـة جـاء التـأكيـد علد أهميـة الـدعوى المـدنيـة التـابعـة للـدعوى ،  الضــــــــــــــحيـة
 3 .العمومية اآلية عملية لتكريس ه ا التصور المتعدد الأبعاد للعقوبة

فقــد أصــــــــــــــبح من الممكن أن تن ر المحكمــة الجءائيــة في آن  واحــد إلد الفعــل الجرمي من 
من ور جنائي يعالج مخالفة القاعدة القانونية ويُرتّب عقوبة مناســــــبة و لد نفس الفعل من من ور  

 
 .65،  2019، 8، مجلة القانون والعدالة، العدد  مدرسة الدفاع الاجتماعي: من العقاب إلا الإصلاحالأنصارلا أحمد،  1
ــرر في القـانون المـدني والجنـائيبوحنيـة عبـد القـادر،   2 ،  2018، منشــــــــــــــورات الحلبي الحقوقيـة، بيروت،  2، ط.نظريـة الضـــــــ

 135. 
، 2019، الدار الجامعية، الجءائر، المدرســة التوقيةية في العقاب: تطور الفكر العقا ي  ين الردع والإصــلاحأحمد بن  ين،   3
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ــتوجب الجبر والتعوي  ، وهو ما يضــــــــــمن تحقيق عدالة 1مدني باعتبار  مصــــــــــدرًا لضــــــــــرر ينــــــــ
مءدوجة، عدالة الدولة التي تعاقب من ينتها القانون وعدالة الضــحية التي تطالب بجبر ما لحق 

اما أن المدرســة الحديثة قد أعادت الاعتبار لمكانة الضــحية في العملية الجنائية ،  بها من ضــرر
ــيًا في النءاع وليس مجرد عنصــــر عانولا، اما قد انعكس ذلا في التوجه  ــاســ معتبرةً إياها طرفًا أســ
نحو تعءيء آليات التعوي  القضــــائي وتوســــيع نطاي الوســــاطة الجنائية وأيضــــا فتح المجال أمام 

لة التصــــــــــالحية والها أدوات تهدف إلد إصــــــــــلاح ما أفنــــــــــدته الجريمة ومداواة الأعر برامج العدا
 2 .النفني والاجتماعي ال لا قد يفوي أحيانًا الجانب المادلا للضرر

المنلوليتين الجنائية والمدنية، وما يصاحبه من آليات إن ه ا التوجه الحديث نحو تكامل  
قانونية مثل التأســـــيس اطرف مدني يعكس إدراكا متءايدا بأن العدالة الجنائية لم تعد تكتفي بردع 
الجاني فحنب بل يجب أن تناهم ا لا في ترميم الروابط الاجتماعية المتصدعة نتيجة الجريمة 

ــلطة الق ــتعادة عقة الأفراد في ســ ــراً جوهريًا لا واســ انون، وهو ما يجعل من إصــــلاح الضــــرر عنصــ
 .3 ند عنه في الفلنفة العقابية المعاصرة

 :المدرسة الوضعية. 3

رهرت المدرسـة الوضـعية في إيطاليا خلال النصـ  الثاني من القرن التاسـع عشـر، اردّ فعل 
 ومعالجتها.علد قصور المدرسة التقليدية في تفنير ال اهرة الإجرامية 

 
 .61،  2018، ديوان المطبوعات الجامعية، الجءائر، التعويل عن الضرر في القانون الجلائري فاطمة الءهراء بلعابد،   1
 .76،  2018، مكتبة الفلاح، الجءائر، نظرية العقوبات في العصر الحديث:  ين الردع والإصلاحعبد العءيء  ايدلا،   2
 .41،  2020، الدار الجامعية، الجءائر، العدالة الجنائية الحديثة: ملامح وتوجهات جديدة،  عادل بيطاط 3
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س هـ ا الاتجـا  اـلو من ســــــــــــــيءار لومبرو و    ، إنريكو فيرلا (Cesare Lombroso)وقـد أســــــــــــــّ
(Enrico   0 Ferri) ورافاييل  اروفالو ،(Raffaele Garofalo) حيث ســـــعوا إلد إدخال المنهج ،

 .الطبيعية آن ا العلمي والتجريبي في دراسة الجريمة، متأعرين بالنجاحات التي حققتها العلوم 

ــي يتمثل في إنكار حرية الإرادة اليًا أو جءئيًا،  ــاســــــــ ــة من مبدأ أســــــــ انطلقت ه   المدرســــــــ
واعتبــار أن النــــــــــــــلو  الإجرامي نــاتج عن عوامــل موضــــــــــــــوعيــة خــارجــة عن إرادة الفرد، مثــل 

ــية، وال روف الاجتماعية ــتعدادات البيولوجية، والاختلالات النفنـــــ ووفقًا له ا التصـــــــور لا   ،الاســـــ
يُن ر إلد الجريمــة بــاعتبــارهــا فعلًا ينــــــــــــــتوجــب العقــا ، و نمــا بــاعتبــارهــا علامــة علد "الخطورة 

 1.الإجرامية" الكامنة في شخصية الجاني، مما ينتدعي التدخل لمعالجته لا معاقبته فحنب

وب لا تحوّلت العقوبة في من ور المدرسـة الوضـعية إلد وسـيلة إصـلاحية ووقائية، تهدف 
ــاء الملقت في بع  إلد  ــاليب تتنوع بين العلار، والتقويم، والإقصـــ الدفاع عن المجتمع عبر أســـ

 2.الحالات القصوى 

وفي ضـــــــوء ه   المدارس يمكننا القول إن إصـــــــلاح الضـــــــرر في الإطار الجنائي لم يعد 
ــفة العقا  الحديثة مما انعكس   ــيلًا من فلنـــ ــبح جءءًا أصـــ ــألة تكميلية أو عانوية بل أصـــ مجرد منـــ
علد التشـريعات ولا سـيما تلا التي سـمحت بالتأسـيس المدني داخل الدعوى العمومية مثل ما هو 

شـريع الجءائرلا وال لا يكرس ذلا من خلال قانون الإجراءات الجءائية في مواد  معمول به في الت
ن الجمع بين العقوبة والتعوي  ضـــــمن منـــــار قضـــــائي أ، اما 3المن مة للدعوى المدنية التابعة

ر الضـــــحية أن العدالة الجنائية لا تكتفي شـــــعِ يُ  وموحد ينـــــاهم في تقوية عقة المجتمع في العدالة 
 

 . 85،  2003، دار النهضة العربية، القاهرة، التيارات الفكرية في السياسة الجنائية، عبد الفتاح محمد  1
 . 130،   2010، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، النظرية العامة للجريمة والعقاب،  يد عمر 2

 .57،  2021، 10، مجلة الدراسات القضائية، العدد العدالة الجنائية المتوازنة  ين اللجر والإصلاح صالح مريم، 3



 صلاح الضرر الناجم عن الجريمةإدور العقوبات المالية في 

51 

بل تهتم ا لا بإصــــــــــلاح ما يمكن إصــــــــــلاحه من آعار الضــــــــــرر وه ا هو جوهر  ،بءجر الجاني
 .العدالة المتوا نة

 الفرع الثاني:  

 سلطة القاضي في تقدير العقوبات لاصلاح الجاني

تعد سلطة القاضي في تقدير العقوبات لإصلاح الجاني من المباد  الأساسية في العدالة  
الجنــائيــة الحــديثــة، خــاصــــــــــــــــة في الأن مــة التي تولي أهميــة لإعــادة تــأهيــل الجــاني وليس فقط 

 1.معاقبته

 2في: أهداف من أجل إصلاح الجاني، والمتمثلةنلطة القاضي في تقدير العقوبات لكما أن 

 :مبدأ تفريد العقوبة .أولا

تفريد العقوبة هو مبدأ قانوني وأخلاقي يهدف إلد ملاءمة العقوبة مع شـــــــخصـــــــية الجاني 
ميكانيكي فبدلًا من تطبيق العقوبة بشــــــكل ، ورروفه، وليس فقط مع الفعل الإجرامي في حد ذاته

علد جميع الجنـاة الـ ين ارتكبوا نفس الجريمـة، يُمنح القـاضــــــــــــــي ســــــــــــــلطـة تقـديريـة ليختـار العقوبـة 
 .3الأننب لكل حالة علد حدة، مراعيًا ب لا الجانب الإنناني والإصلاحي للعقوبة

 

 

 
، 2019، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، التعويل عن الضـرر المعنوي في القانون المدني والجنائي عبد العال مصطفد، 1

  88. 
 .93،  2018، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، وجبر الضرر المعنوي المسؤولية المدنية عبد المنعم فرر الصدة،  2
 .215، ص2017، دار الخلدونية، الجزائر، الوجيز في شرح قانون العقوباتبوحنية قوي،  3
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 1:أسس سلطة القاضي في تقدير العقوبة .يانيا

 :السلطة التقديرية. 1

ا من الحرية بين الحد الأدند والحد  القوانينوالمتمثلة في  الجنائية تمنح القاضــــــــي هامشــــــــً
ــية الجاني، و الأقصــــد للعقوبة ــوابقه  و   دوافعهو  يراعي القاضــــي شــــخصــ ــنّهو ســ رروف الجريمة و  ســ

 .ومدى خطورتها علد المجتمع

 :النلعة الإصلامية. 2

الغاية من العقوبة لينـــــــت الانتقام، بل ردع الجاني ومنعه من التكرار، و صـــــــلاحه و عادة 
 .خاصة في ما يتعلق بالأحداث أو الجناة لأول مرة، و إدماجه

 :البدائل العقا ية. 3

ــجنية بعقوبات تأديبية  ــتبدل العقوبة النـ ــي أن ينـ ــائية تجيء للقاضـ كثير من الأن مة القضـ
ــائية، و العمل للنفع العام، و ) رامات، منع من مءاولة نشـــــــــاط...( ،  الوضـــــــــع تحت المراقبة القضـــــــ

 .العلار الإجبارلا )في حالات الإدمان أو الاضطرابات النفنية(و 

 :مظاهر سلطة القاضي في القانون الجلائري  .يالثا

 :العقوبات البديلة. 1

مكرر من قانون العقوبات، إمكانية اللجوء إلد  5أقرّ المشــــــــــــرع الجءائرلا، بموجب المادة 
ويُعد ه ا التوجه   ،حالات الجُنح البنــــيطةالعقوبات البديلة للعقوبات النــــالبة للحرية، خاصــــة في 

 
 .140، ص2015، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  السياسة العقابية في القانون الجزائريبن عودة محمد،  1



 صلاح الضرر الناجم عن الجريمةإدور العقوبات المالية في 

53 

اســتجابةً لمتطلبات العدالة الحديثة التي تهدف إلد تفادلا اتعار النــلبية للنــجن، لاســيما بالننــبة 
 1للجناة  ير الخطيرين، وال ين تُ هر حالتهم إمكانية إصلاحهم خارر أسوار الملسنة العقابية.

العام، الغرامات التصاعدية، أو فرض التءامات محددة العمل للنفع : ومن بين ه   البدائل
علد المحكوم عليه، مما ينـمح بتجنيب الجاني وصـمة النـجن ويدفعه نحو الاندمار الاجتماعي 

 .2الإيجابي

 :صرقالرقابة القضائية والتدا ير الإصلامية لل. 2

اختيار التدابير فيما يخص الأحداث الجانحين، يمنح القانون للقاضـي المختص صـلاحية 
الإيداع في مراكء    شـمل ه   التدابير، وتالأننـب التي تهدف إلد إصـلاح الحدث بدلًا من معاقبته

متخصــصــة ل صــلاح والتأهيل، تنــليم الحدث إلد أوليائه، إخضــاعه للتكوين المهني، أو فرض 
 3.الرقابة القضائية عليه

ر، بحيث تُراعي   وتعكس ه   المقاربة البعد الوقائي والتربولا للعدالة الجنائية تجا  القُصــــــــــــّ
خصـوصـيتهم العمرية وننـبة قابليتهم ل صـلاح، بدل الءرّ بهم في النـجون حيث ترتفع احتمالات 

 4  .الانحراف أكثر

 

 

 

 
 2015، ص2017، دار الخلدونية، الجزائر، الوجيز في شرح قانون العقوباتقوي بوحنية،  1
 .101، ص 2016، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، قانون الأحداث في التشريع الجزائري بوعتورة عمر، 2
 . 103، نفس المرجع، صبوعتورة عمر 3

 .87،   2022، 45، مجلة القانون الجنائي، العدد النظام الجنائي المعاصرالردع والعقوبات المالية في الءهراني خالد،  4
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 :وقف تنفيذ العقوبة. 3

من قانون الإجراءات الجءائية علد إمكانية وق  تنفي  العقوبة إذا تبيّن   592تنص المادة  
للقاضـــــــي وجود رروف مخففة تنـــــــتدعي ذلا، اأن يكون الجاني عديم النـــــــوابق، أو أبدى ندمًا 

 1صادقًا، أو توفرت ملشرات تدل علد استعداد  للاندمار.

ــترط  ــلاحية مرنة، تمكّن من تعليق العقوبة لفترة معينة، ويُشـــــــــــ يعد وق  التنفي  آلية إصـــــــــــ
وفي حـال احترم الشــــــــــــــروط،    ،خلالهـا علد المحكوم عليـه الالتءام بعـدم ارتكـا  ألا فعـل إجرامي

تنـــــــــــــقط العقوبة نهائيًا، مما يوفّر له فرصـــــــــــــة عانية لإعبات ســـــــــــــلواه القويم دون المرور بتجربة 
 .2النجن

 :مدود سلطة القاضي .رابعا

 3 :ر م أن للقاضي سلطة تقديرية، إلا أنها لينت مطلقة، بل مقيّدة بـ

 .الحد الأدند أو يتجاو  الحد الأقصد(نصو  القانون )لا يمكن أن يخرر عن  -

 .رقابة محكمة الاست ناف أو النق  في حالة وجود تعن  أو مخالفة للقانون  -

 .من قانون العقوبات( 1مبدأ الشرعية: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" )مادة  -

 
، العدد  2018، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة الجزائر، الاجراءات الجزائية وتعليق تنفيذ العقوبات في التشريع الجزائريبوعتورة عمر،  1

 . 45، ص3
 . 47، نفس المرجع، صبوعتورة عمر 2

ــندلا،   3 ــر أحمد النــ ــاد، العدد  الجلاقات المالية في النظام القانونيناصــ ــر، 45، مجلة القانون والاقتصــ ،  2019، القاهرة، مصــ
 53. 
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 المبحث الثاني:  

 صلاح الضرر الاجتماعيإ دور العقوبات في  

العقابي أداة أســــاســــية في تن يم المجتمع والحفاظ علد اســــتقرار ، بحيث أنه لا يعد الن ام 
يقتصـر دور العقوبة علد الردع فحنـب بل يتجاو  ذلا إلد تحقيق أهداف إصـلاحية وتعويضـية 
تهـدف إلد معـالجـة اتعـار النــــــــــــــلبيـة للجريمـة علد الفرد والمجتمع، امـا تبر  أهميـة العقوبـات ولا 

تمـاعي من خلال قـدرتهـا علد إعـادة التوا ن الـ لا اختـل بنــــــــــــــبـب الفعـل  ســــــــــــــيمـا في بعـدهـا الاج
الإجرامي وذلا عبر إعادة إدمار الجاني في المجتمع من جهة ومداواة الضرر اللاحق بالضحية 
والمجتمع من جهة أخرى، ومن ه ا المنطلق فقد بات ين ر إلد العقوبة اوســـــــيلة لتحقيق العدالة 

لانتقام مما ينـــــــــــتدعي إعادة الن ر في فلنـــــــــــفة العقا  وآلياته بما الاجتماعية وليس مجرد أداة ل
 .يعء  من دور  في إصلاح الضرر الاجتماعي

 المطلب الأول: 

 عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوباتالناجمة ضرار صلاح الأإ 

تقتصــر علد ل بالن ام العام ويخل  أضــرارا متعددة لا خِ مشــروع يُ   يرَ  فعلاً  تعد الجريمةُ 
ادية، وله ا فإن صــــــــــبل تمتد إلد الجوانب المعنوية والاجتماعية والاقت  ،الجانب المادلا فحنــــــــــب

ينـــــــــعد ا لا إلد  ،قانون العقوبات و لد جانب هدفه الءجرلا المتمثل في ردع الجاني ومعاقبته  
تحقيق نوع من التوا ن بإصـــلاح ما نتج عن الجريمة من أضـــرار، ويجنـــد إصـــلاح الضـــرر بعدا 
جوهريا في فلنــفة العدالة الجنائية الحديثة والتي لم تعد تقتصــر علد معاقبة الفاعل بل أصــبحت  

 .1 الأفراد والمجتمع بينآعار الجريمة  إصلاحتهدف أيضا إلد إنصاف الضحية وا ا 

 
 .110،   2019، 22، مجلة القانون والعدالة، العدد الردع وإصلاح الضرر في القانون الجلائيسعدلا محمد،   1
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ــواء   ــرر في إطار قانون العقوبات، سـ ــرع آليات مختلفة لتعوي  الضـ وعليه فقد أقر المشـ
ــُ  ــاني والصـ لحي في من خلال الدعوى المدنية التابعة أو من خلال تدابير بديلة تراعي البعد الإننـ

 .التعامل مع الجريمة

 الفرع الأول: 

 خصائص العقوبات المالية في قانون العقوبات

العقوبات المالية إحدى الوسـائل القانونية التي ينـتخدمها المشـرع الجءائرلا لمواجهة تشـكل  
وتمتا  ه   العقوبات ،  الجرائم، وتُعد بديلًا أو مكملًا للعقوبات النـــالبة للحرية في بع  الحالات

بخصــــائص تميءها عن  يرها من العقوبات، تجعلها أداة فعّالة في تحقيق الردع والإصــــلاح، مع 
  1، وهاته الخصائص متمثلة في:تقليل الأعر النلبي علد حرية الجاني وحياته الاجتماعية

العقوبات المالية تقتصـــر علد فرض  رامات أو مبالغ مالية علد الجاني، دون المنـــاس  -
وهي تعبير عن عقوبة نقدية مباشــرة تهدف إلد تحميل الجاني تبعات   ،بحريته الشــخصــية

 .اقتصادية نتيجة الجريمة
يمكن تعديل قيمة العقوبة المالية حنـــــــب نوع الجريمة ورروفها، ويُتاح للقاضـــــــي ســـــــلطة  -

تقديرية في تحديد مبلغ الغرامة داخل الحدود القانونية، مما يجعل العقوبة قابلة للتفريد بما 
 .يتناسب مع شخصية الجاني وجنامة الجريمة

العقوبات المالية لا تنــــــــــتثني إمكانية توقيع عقوبات أخرى مثل النــــــــــجن أو الحرمان من  -
الحقوي، فهي  البًا ما تُقرّ امكمل للعقوبات الأســــــــاســــــــية أو اعقوبة منــــــــتقلة في الجرائم 

 .الأقل خطورة

 
 .65،   2021، 28، مجلة العلوم القانونية والنياسية، العدد الدعوى الجلائيةدور المتضرر المدني في محمدلا فاطمة،  1
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تتمثل في ردع الجاني مادياً وتحميله تكاليف الضـــــرر ال لا تنـــــبب به، إلد جانب العمل  -
 .علد تحقيق الردع العام، حيث تخدم أيضًا  اية الءجر والردع لمنع تكرار الجريمة

العقوبات المالية تُعد من العقوبات التي ينــهل تنفي ها ومتابعتها، ســواء عبر الحجء علد  -
 .الأموال أو المنقولات، مما يجعلها أداة فعالة لدى القضاء

ر م أعرهـا في تحميـل الجـاني تكلفـة مـاديـة، إلا أن العقوبـات المـاليـة أقـل تـأعيرًا علد الحيـاة  -
 .والاجتماعية للجاني من عقوبات النجنالشخصية 

 الفرع الثاني: 

 أهداف العقوبات المالية في قانون العقوبات 

ــائل الجءائية التي يعتمد عليها القانون لمعاقبة الجناة،  تعد العقوبات المالية من أهم الوســــــــ
حيـــث تهـــدف إلد تحقيق مجموعـــة من الأ راض الجنـــائيـــة التي تتجـــاو  مجرد تحميـــل الجـــاني 

وتتنوع أهداف ه   العقوبات بين تحقيق الردع، وتعوي  الضـــــــرر، بالإضـــــــافة  ،تكاليف الجريمة
 1.إلد دعم سياسة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم بدائل للعقوبات النالبة للحرية

تهدف العقوبات المالية إلد تحقيق ردع خا  يتمثل في منع الجاني نفنه من العودةإلد  -
الفعل الإجرامي، وذلا من خلال تحميله تكلفة مادية ت ار  بعواقب أفعاله ارتكا  نفس  

أما الردع العام فهو رسالة تُوجه إلد المجتمع  ،وتدفعه إلد الامتناع عن النلو  المخال 
النجن هو   يكن  لم  لو  دون عقا ، حتد  تمر  لن  الإجرامية  الأفعال  أن  مفادها  بأكمله 

الأساسية،  العقوبة   أو  تلءمالوحيدة  مالية  العقوبة  تكون  أن  يمكن  بتحمل  بل   المخال  
هم  اعلد احترام القانون، وين  الح ر الجماعي ويشجع الأفراد وه ا يخلق حالة من    ،منلولياته

 
 .78،  2021، دار الفكر القانوني، دور العقوبات البديلة في الإصلاح الاجتماعي  عبد الرحمن سميرة، 1
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من هنا تلعب العقوبات المالية دورًا وقائيًا هامًا    ،في تعءيء الن ام العام والأمن الاجتماعي 
النفني  الأعر  خلال  من  الأفراد  سلو   صيا ة  تُعيد  فهي  الجءائي،  دورها  جانب  إلد 

 .1والاقتصادلا علد الجاني وعلد المجتمع
تعمل العقوبة المالية علد تحميل الجاني التكاليف المادية والاقتصــــــــــادية التي نتجت عن  -

به ا  ،الأفراد أو علد المجتمع بشـكل عام كانت أضـرارًا مباشـرة علدارتكابه للجريمة، سـواء  
د مبدأ المنــلولية الشــخصــية، حيث لا يقتصــر الجءاء علد  الربط تصــبح العقوبة أداة تُجنــّ
مجرد التأديب المعنولا أو الحرمان من الحرية، بل يتضمن أيضًا تعويضًا جءئيًا أو ااملًا 

وه ا الربط بين الفعل الإجرامي وعواقبه المالية يعء    ،للضـــــــرر ال لا تنـــــــبب فيه الجاني
الشـــــــــــعور بالمنـــــــــــلولية الاجتماعية، ويشـــــــــــجع الجاني علد التفكير في نتائج أفعاله قبل 

ارد مالية يمكن اســـــــتثمارها في مشـــــــاريع عامة أو دعم اما يُنـــــــاهم في توفير مو  ،ارتكابها
ا آلية  ضــــــحايا الجرائم، مما يجعل العقوبة المالية لينــــــت فقط وســــــيلة للمعاقبة، بل أيضــــــً

 .2لإعادة التوا ن الاجتماعي والاقتصادلا
ا في تعوي  المجتمع أو الجهــات في بع    - الحــالات تلعــب العقوبــات المــاليــة دورًا مهمــً

ا في الجرائم الاقتصـــادية أو المالية  المتضـــررة بشـــكل  ير مباشـــر من الجريمة، خصـــوصـــً
فمثلًا في جرائم  ،التي تتنــــبب بخنــــائر مادية ابيرة تتجاو  الضــــرر الشــــخصــــي المباشــــر

الاختلاس أو التلاعب المالي أو التهر  الضــريبي، قد يكون الضــرر الواقع علد الخءينة 
ل ا  ،العامة أو علد الاقتصاد الوطني ابيرًا، ولا يقتصر فقط علد فرد أو مجموعة محددة

تُفرض العقوبات المالية لتكون وســـــــــيلة لتعوي  ه   الخنـــــــــائر، بما ينـــــــــاعد علد إعادة 

 
مجلة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة محمد خيضر ، العقوبة المالية كبديل للعقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائريبوعافية سمير،   1

 . 133، ص2021،  18بسكرة، العدد 

ــحية والجاني في النظام الجنائي  ليلد محمد، 2 ، 2023، 30، مجلة القانون الجنائي المعاصــــــر، العدد توازن العدالة  ين الضــ
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ــافة إلد ذلا فإن ه   العقوبات  ،التوا ن المادلا للمجتمع وحماية المصــــلحة العامة بالإضــ
تنـــــلط الضـــــوء علد جدية التعامل مع الجرائم ذات الطابع الاقتصـــــادلا والمالي، وتشـــــكل 

الًا لمنع وقوعهـا منــــــــــــــتقبلاً  ومن هنـا فإن العقوبات المـاليـة تتجـاو  مجرد العقـا   ،ردعًا فعـّ
 .1لتصبح أداة إصلاحية واقتصادية في الوقت ذاته

تمثل العقوبات المالية خيارًا أقل قنــوة مقارنة بالعقوبات النــالبة للحرية مثل النــجن، وهو  -
ا في الجرائم البنـيطة أو في الحالات التي يُ هر فيها الجاني  ما يجعلها مناسـبة خصـوصـً

فالنــــــــــــــجن ر م فعاليته في الردع والعقا ، يرافقه العديد من اتعار  ،إمكانية ل صــــــــــــــلاح
النـلبية، مثل الانعءال عن الأسـرة والمجتمع، فقدان فر  العمل، التأعير النفنـي النـلبي، 

بالمقابل تنــــــــــمح العقوبات المالية للجاني بتحمل  ،وصــــــــــعوبة إعادة الاندمار بعد الإفرار
ــلولية أفعاله دون انقطاعه عن حياته الطبيعية، مما يخف  من الأعباء الاجتماعية   منـــــــــــ

مع ســـياســـة العدالة الإصـــلاحية التي تهدف إلد إعادة  ه ا الأمر يتماشـــد ،والنفنـــية عليه
اما أن اعتماد  ،تأهيل الجاني و دماجه مجددًا في المجتمع بدلًا من الإقصــــــــــاء والوصــــــــــم

ــجنية  ــات النـــ ــنـــ ــغط علد الملســـ ــاهم في تخفيف الضـــ العقوبات المالية ابدائل عقابية ينـــ
ويقلل من التكاليف الاقتصـادية المرتبطة بالنـجن، ما يجعل الن ام القضـائي أكثر فاعلية 

 .2واستدامة
ــالبة  - تعتبر العقوبات المالية من أكثر العقوبات ســــــــــهولة في التنفي  مقارنة بالعقوبات النــــــــ

فإجراءات تحصـــــــــــيل الغرامات المالية  البًا ما تكون  ،للحرية أو التدابير التأديبية الأخرى 
مباشـــــرة وســـــريعة، حيث يمكن للدولة أو الجهات المختصـــــة اســـــتخدام آليات مثل الحجء 

 
 .45،  2019، دار الفكر القانوني،  رامج العلاج النفسي في العدالة الجنائية: الواقع والآفاق  حنن فاطمة، 1
ــريع الجلائري نبيـل  واولا،   2 ،  2020، دار المعرفـة، الجءائر،  إصـــــــــلاح الجـاني عبر العقوبـات البـديلـة: التطبيقـات في التشـــــــ
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علد الأموال أو المنقولات، أو الخصــم المباشــر من رواتب المحكوم عليهم، مما يقلل من 
ه ا الجانب العملي يجعل العقوبات المالية   ،الحاجة إلد إجراءات قضـــــائية معقدة وطويلة

وســيلة فعالة لتحصــيل العقوبة بشــكل ســريع، ويجنب الن ام القضــائي والنــلطات التنفي ية  
علاوة علد ذلا فإن  ،عبء متابعة النـجناء أو التعامل مع المشـكلات المصـاحبة للنـجن

ــلبية ابيرة علد الن ام الاجتماعي والأســــــــــرلا  تنفي  العقوبات المالية لا يخلّ  تأعيرات ســــــــ
للمحكوم عليه، حيث يمكن للجاني أن يواصـــــــــل حياته العملية والاجتماعية، مما يحد من 

ــ  ،شاحتمال انءلاقه في دائرة الإجرام أو التهمي ــكل تنــــــــ هم العقوبات المالية في ابه ا الشــــــــ
 . 1تحقيق التوا ن بين فرض الجءاء وضمان استقرار الننيج الاجتماعي

 المطلب الثاني: 

 إصلاح الأضرار المترتبة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة 

 )الجرائم الاقتصادية( 

تعد الجرائم الاقتصــــادية من أخطر الجرائم التي تهدد الاســــتقرار الاجتماعي والاقتصــــادلا  
للدول بحيث أنها تتضـــــــــمن أعمالًا تتعلق بالاحتيال المالي والتهر  الضـــــــــريبي و نـــــــــيل الأموال 
والتلاعب بالأســـــــواي المالية، اما تلدلا ه   الجرائم إلد أضـــــــرار ابيرة ليس فقط علد المنـــــــتوى 

ــادية  الفردلا بل ــويه العدالة الاقتصـ ــاهم في تشـ ــكل عام بحيث أنها تنـ ــاد الوطني بشـ علد الاقتصـ
وتلدلا إلد تفشــــــــــــي الفنــــــــــــاد و ضــــــــــــعاف عقة المواطنين في الأن مة القانونية والمالية، ول ا فإن 
إصــلاح الأضــرار المترتبة عن ه   الجرائم يتطلب اســتراتيجيات شــاملة لا تقتصــر علد العقوبات 

 
،  2017، مكتبـة الجيـل الجـديـد، الجءائر،  النظريـة والتطبيق في النظـام الجلائيالعقوبـات البـديلـة:  محمـد توفيق بن عينــــــــــــــد،   1
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الجنائية بل تتعداها لتشــــــمل التدابير التعويضــــــية والإصــــــلاحية التي تهدف إلد اســــــترداد الأموال 
 .1المنروقة وأيضا تعوي  الضحايا و عادة بناء الثقة في الملسنات الاقتصادية

للضـــــحايا جءءًا أســـــاســـــيًا من ه   الاســـــتراتيجية، إلد جانب يُعدّ الجبر المالي وعليه فإن   
 .التدابير الوقائية التي تهدف إلد تقليل تكرار ه   الجرائم في المنتقبل

 الفرع الأول: 

 في قانون العقوبات خصائص العقوبات المالية

تعد العقوبات المالية من اتليات الأســــــــــــاســــــــــــية التي يعتمد عليها المشــــــــــــرّع الجءائرلا في 
مواجهة الجرائم الاقتصـــادية والمالية المنصـــو  عليها في القوانين الخاصـــة، مثل قانون مكافحة  

الخطير والمعقّد، اونها  وتمتا  ه   الجرائم بطابعها  ،تبيي  الأموال  الفناد، وقانون الصرف، وقانون 
وفي ه ا النـــــــــياي تبر    ،لا تنـــــــــتهدف فقط الأفراد، بل تمس الن ام المالي والاقتصـــــــــادلا للدولة

العقوبة المالية اأداة فعّالة ذات طابع إصـــــــــلاحي وردعي، تهدف إلد تحميل الجاني تبعات فعله 
ــاد ــاهمة في تقليص آعار الجريمة علد المال العام والاقتصــــ   الإجرامي من الناحية المادية، والمنــــ

ويتطلّب فهم دور ه   العقوبات الوقوف عند أبر  خصـــــــــــائصـــــــــــها، ومدى نجاعتها في  ،الوطني
، وتتمثل خصــــــائص  إصــــــلاح الأضــــــرار الناتجة عن ه ا النوع من الإجرام المن م و ير التقليدلا

 2 العقوبات المالية في:

ــرًا لفائدة الضــــحايا أو و  - ا مدنيًا مباشــ ــً ر م أن العقوبات المالية لا تُعد في الأصــــل تعويضــ
الأطراف المتضــــــررة، إلا أنها تلدلا دورًا  ير مباشــــــر في جبر الضــــــرر العام الناتج عن 

 
ــاد، العدد الجرائم الاقتصـــــادية وتأييرها علا الاســـــتقرار الاقتصـــــادي والاجتماعيمحمد خالد،  1 ، 25، مجلة القانون والاقتصــــــ

2020   ،89. 
 .52،  2017، ديوان المطبوعات الجامعية، الجءائر، الجلائري الجرائم الاقتصادية في القانون لخضر بن يوس ،  2
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ــوة، واختلاس المال  ــريبي، تبيي  الأموال، الرشـــــ ــادية، مثل التهر  الضـــــ الجرائم الاقتصـــــ
ــيمة بالبُند ، العام ــرارًا جنــــــــ ــب، بل تُلحق أضــــــــ فه   الأفعال لا تمسّ أفرادًا ب واتهم فحنــــــــ

وعليه   ،الاقتصـــادية للدولة وتُضـــع  الثقة في الن ام المالي وملســـنـــات الرقابة والشـــفافية
فإن فرض  رامات مالية معتبرة علد مرتكبي ه   الجرائم يُعد وسيلة فعالة لتحميلهم جءءًا 
د مبدأ عدم إفلات الجاني من تبعات  من الأعباء المالية المترتبة علد أفعالهم، ما يُجنــــــــــــّ

ــائر التي لحقت بالخءينة ، جريمته اما تُمكّن ه   العقوبات من اســـــــــــترداد جءء من الخنـــــــــ
العمومية أو بالمصــلحة العامة، ولو بشــكل رمءلا، وهو ما يُعد منــاهمة في إعادة التوا ن 

بــ لــا فــإن العقوبــة المــاليــة تخرر من إطــارهــا الجءائي ،  المــالي والمعنولا داخــل المجتمع
 .1البحت، لتكتنب بعدًا اقتصاديًا و صلاحيا متصلًا بالعدالة الاجتماعية والمالية

ا في ميدان الجرائم الاقتصــادية، بقدر ابير من المرونة و  - تتميّء العقوبات المالية خصــوصــً
ــائية في حالات  ــلطات القضــ ــرّع والنــ لًا لدى المشــ ــّ ــهولة التنفي ، ما يجعلها خيارًا مفضــ وســ

فبينما تتطلب العقوبات النــــــــــــــالبة للحرية ترتيبات معقدة اتخصــــــــــــــيص أماكن في  ،معينة
الملســــنــــات العقابية، ومتابعة تنفي  العقوبة ومراقبتها، فإن العقوبات المالية يمكن تنفي ها 
بشــكل مباشــر من خلال الحجء علد الأرصــدة البنكية، أو اقتطاع مبالغ من المداخيل أو 

ا ل جراءات   ــاطـة في التنفيـ  تتيح للـدولـة   ،القـانونيـة المعمول بهـاالأملا ، وفقـً وهـ   البنــــــــــــ
 ســــــــــــــيمــا عنــدمــا يتعلق الأمر بجرائم ذات طــابع مــالي تحقيق فــاعليــة أكبر في الردع، لا

ــروعة أو التلاعب بالأن مة  ــية  ير مشــــــــــ ــخصــــــــــ يُرتكب مع مها بدافع تحقيق منافع شــــــــــ
ــادية ومن خلال العقوبة المالية يُجبر الجاني علد تحمل تكلفة مادية مللمة قد ، الاقتصــــــــــ

اما  ،تفوي أحيانًا وقع النـــــجن، لكونها تمسّ مباشـــــرة أرباحه أو مكاســـــبه  ير المشـــــروعة
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تنـاهم ه   العقوبات في انـر الحوافء الاقتصـادية الكامنة خل  ه   الجرائم، مما يقلّص 
 .1من احتمالات تكرارها ويعء  الردع الخا  والعام في آن واحد

ــرر ال لا نتج كما  - ــادية  البًا بناءً علد حجم الضــ د العقوبة المالية في الجرائم الاقتصــ تُحد 
الحصـــــــــــول عليها بطري  ير مشـــــــــــروعة، وهو ما عن الجريمة، أو قيمة الأموال التي تم 

د مبدأ التناســــب بين الجريمة والعقوبة، أحد المباد  الأســــاســــية في العدالة الجنائية  ،يُجنــــّ
فكلما اانت الجريمة أكبر من حيث الأعر المالي أو الخنـــــــــــــائر التي لحقت بالمصـــــــــــــلحة 
العــامــة، المــا  ادت قيمــة العقوبــة المــاليــة المقرّرة، بمــا يُحقّق عــدالــة واقعيــة ويحول دون 

ــتفادة الجاني من العائدات  ير المشــــــــــــروعة التي حققها فالعقوبة في ه   الحالة لا   ،اســــــــــ
ا إلد نءع الفائدة الاقتصـــــــــادية من الجريمة، ومنع  تقتصـــــــــر علد الردع، بل تهدف أيضـــــــــً
الجاني من الاحتفاظ بألا مكاســب ناتجة عنها، ما يُضــع  الحافء علد ارتكا  مثل ه   

امــا أن هــ ا التوجــه يُعء  عقــة المجتمع في فعــاليــة المن ومــة   ،ال في المنــــــــــــــتقبــلالأفعــ
الجءائيــة، ويلاـد أن القــانون لا يكتفي بمعــاقبــة الجــاني، بـل يعمــل علد إعـادة التوا ن إلد 

 .2الوضع المالي المتضرر بفعل سلواه
ــتقرار و  - تلعب العقوبات المالية دورًا وقائيًا اســـــــتراتيجيًا في حماية المال العام وضـــــــمان اســـــ

ــر أعرها علد معاقبة الجاني، بل يتعدا  إلد ردع  ــادلا الوطني، إذ لا يقتصــ الن ام الاقتصــ
وتُعتبر ه   العقوبات أداة فعالة في  ،النلوايات الخطرة التي تُهدد التوا نات المالية للدولة

التصـدلا للممارسـات التي تُلحق ضـررًا مباشـرًا أو  ير مباشـر بالخءينة العمومية، االغش 
اما أن فرض عقوبات  ،الضـريبي، التحايل علد قواعد الصـرف، أو خري الأن مة البنكية

ــفافيتها، وهو ما يُعء   مالية رادعة ينـــهم في تن يم العلاقات التجارية والمالية وضـــمان شـ
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ب لا فإن العقوبات المالية لا  ،عقة الفاعلين الاقتصـاديين ويُحافظ علد مصـداقية الأسـواي
تلدلا فقط وريفـة  جريـة، بـل تُنــــــــــــــتخـدم اوســــــــــــــيلـة احترا يـة تهـدف إلد الوقـايـة من تكرار  
ــيًا في  ــاســـ ــرًا أســـ ــة، ما يجعل منها عنصـــ ــاســـ ا في القطاعات الحنـــ ــً ــوصـــ الانتهاكات، خصـــ

 .1من ومة الحوامة الاقتصادية ومكافحة الفناد المالي والإدارلا 
في أ لب القوانين الخاصـة، علد  رار قانون مكافحة الفنـاد، وقانون الصـرف، وقانون  و  -

معءول، بل   الأموال وتمويل الإرها ، لا تُفرض العقوبات المالية بشـــــــــــكلالوقاية من تبيي  
ــالبة للحرية أو مانعة من الحقوي، مثل النـــجن، أو المنع  عادةً ما تُقرن بعقوبات أخرى سـ

الجمع بين ويُعء  ه ا ،  من مءاولة النشـــــــــاط المهني أو التجارلا، أو مصـــــــــادرة الممتلكات
ــتهداف مختل  الأبعاد التي يقوم عليها الفعل  ــمولية الردع، من خلال اســـــــــــ العقوبات شـــــــــــ

فالعقوبة ،  الإجرامي، سـواء الجانب المالي أو الحرية الشـخصـية أو الوضـع المهني للجاني
المالية وحدها قد لا تكون رادعة بما يكفي في حالة ما إذا اان الجاني يتوقع أرباحًا تفوي 
ا في الردع والجءاء، ويلاـد   الغرامـة المحتملـة، لـ ا فـإن دمجهـا بعقوبـات أخرى يُحقق توا نـً

اما أن ه ا التوجه ، 2 الجدية التشــريعية في محاربة الجرائم الاقتصــادية بمختل  أشــكالها
يُرســـــــــن مبدأ الردع المراب ال لا يتناســـــــــب مع طبيعة ه   الجرائم المعقّدة والتي  البًا ما 

 .تتطلب استجابات قانونية متعددة الجوانب
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 الفرع الثاني:  

 في قانون العقوبات  أهداف العقوبات المالية

ــاد  ــتقرار الاقتصـــــ ــلبًا علد اســـــ ــادية من أخطر الانتهاكات التي تلعر ســـــ تعتبر الجرائم الاقتصـــــ
الوطني وســلامة المال العام، لما تتراه من أضــرار مادية واجتماعية واســعة النطاي. في مواجهة 
ــرار الناتجة  ــلاح الأضـــ ــاهم في إصـــ ه   التحديات، باتت العقوبات المالية أداة قانونية مراءية تنـــ
عن هـ   الجرائم، من خلال تحميـل الجـاني تبعـات أفعـالـه علد المنــــــــــــــتويين المـالي والاجتمـاعي.  
ــافة إلد دورها في  وتكمن أهمية ه   العقوبات في قدرتها علد تحقيق أهداف ردعية ووقائية، إضــ

عءيء العدالة التصــــالحية والإصــــلاحية، بما يتماشــــد مع متطلبات الن ام القانوني والاقتصــــادلا ت
 :1، ووتتمثل أهداف العقوبات المالية فيفي البلاد

تلءم العقوبات المالية الجاني بدفع مبالغ مالية تُقاس عادةً بحجم الأضـــــــرار أو المكاســـــــب   -
 ير المشــروعة الناتجة عن الجريمة، مما يعكس جءءًا من الخنــائر التي تنــبب بها فعلًا 

المتضـررة، بل  تعوي  الضـرر المباشـر لاطرافه ا الالتءام لا يقتصـر فقط علد  ،أو تراًا
ــرة التي قد تلحق بالمجتمع أو بالدولة اكل، مثل فقدان  ــرار  ير المباشـ ــمل الأضـ يمتد ليشـ

ــاد الوطني ــاد علد الاقتصـــــــ ــات العامة، وتأعيرات الفنـــــــ ــنـــــــ وب لا تبر    ،الثقة في الملســـــــ
العقوبات المالية اآلية لتفعيل مبدأ المنــــاءلة المالية المباشــــرة، حيث يُحمّل الجاني تبعات 
أفعـالـه مـاديـاً، ممـا يعء  مبـدأ العـدالـة ويجعـل الجريمـة مكلفـة مـاديـاً للجـاني، وبـالتـالي يردع 

 .2الأفراد عن ارتكا  مثل ه   الجرائم في المنتقبل
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تعمـل العقوبـات المـاليـة علد تحقيق الردع الخـا  من خلال تحميـل الجـاني عـبء مـادلا  -
ــالـــه، ممـــا يـــدفعـــه إلد الامتنـــاع عن ارتكـــا  جرائم ممـــاعلـــة في  يـــ ار  دائمـــاً بعواقـــب أفعـ

ــافية ه ا التأعير  ،المنــــــــتقبل خشــــــــية تحمل المءيد من الخنــــــــائر المالية والعقوبات الإضــــــ
الشــخصــي لا يقتصــر فقط علد المعاقب نفنــه، بل يتعدا  ليشــمل المجتمع بأســر  عبر ما 
يُعرف بالردع العام، حيث تُرسـل العقوبات المالية رسـالة واضـحة وقوية إلد أفراد المجتمع 
مفادها أن الجرائم الاقتصـــــادية لن تمر مرور الكرام، بل ســـــتواجه بعقوبات مالية صـــــارمة 

ا و ير متجعـل م وبـالتـالي تنــــــــــــــهم العقوبـات المـاليـة   ،جـد  ن ارتكـا  هـ   الجرائم خيـارًا مكلفـً
ــلولية، مما  ــن عقافة الامتثال والمنـــ ــادلا، وتُرســـ في تعءيء الالتءام بالقانون والن ام الاقتصـــ

 .1يحد من انتشار ال واهر الإجرامية ويُنهم في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادلا
إلد نءع العوائد الاقتصــــــادية  ير المشــــــروعة التي تحققت  أيضــــــا تهدف العقوبات المالية -

من خلال الفعـل الإجرامي، بحيـث تُجبر الجـاني علد التخلي عن الأربـاح أو المكـاســــــــــــــب 
ه ا الإجراء لا يقتصــر علد مجرد فرض  رامة مالية،   ،التي اكتنــبها بطري  ير قانونية

بل يهدف إلد إ الة المكاســب التي تشــكل حافءًا رئينــيًا لارتكا  الجرائم الاقتصــادية، مثل 
بإ الة ه ا الدافع المالي يُضــع  ن ام العدالة  ف  ،الفنــاد، التهر  الضــريبي و نــل الأموال

امـا أن هـ ا النهج   ،إمكـانيـة اســــــــــــــتفـادة الجـاني من جرائمـه، ممـا يقلـل من احتمـال تكرارهـا
لد التوا ن في المنافنـة النـوقية، حيث لا يُنـمح يعء  مبدأ النءاهة الاقتصـادية ويحافظ ع

لألا طرف بالاســــتفادة من وســــائل  ير مشــــروعة علد حنــــا  اتخرين أو علد حنــــا  
لـــ ا فـــإن نءع العوائـــد  ير المشــــــــــــــروعـــة يعـــد أداة فعـــالـــة في تقوي  البند    ،المـــال العـــام

 .2الاقتصادية للجريمة، ويُرسن مباد  العدالة والشفافية داخل المجتمع

 
 . 93، ص2019،  12، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الجرائم الاقتصادية والعقوبات المالية في التشريع الجزائري عبد الرحمن عمارة، 1

 .32،  2018، 2، منشورات الجامعة الجءائرية، العدد الجرائم الاقتصادية في القانون الجلائري  هير اعون،  2
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تُنـــــاهم العقوبات المالية بشـــــكل فعّال في حماية المال العام والحفاظ علد ســـــلامة الن ام  -
الاقتصـــــــــادلا، وذلا من خلال اســـــــــتهداف ومكافحة الممارســـــــــات الإجرامية التي تضـــــــــر  

ه   الجرائم و  ،الفنـــاد المالي، التهر  الضـــريبي، و نـــل الأموالبالاقتصـــاد الوطني، مثل 
، بل تخلّ بالن ام الاقتصـادلا اكل، فتُضـع  الإضـرار بالمال العام فحنـبلا تقتصـر علد  

من خلال فرض عقوبات و  ،الثقة في الملسـنـات المالية وتُعرّض اسـتقرار الأسـواي للخطر
مالية رادعة علد مرتكبي ه   الأفعال، يُمكن تقليل الممارســــــــــات  ير القانونية، ما يعء   

ه ا بدور  يُنعكس إيجابياً علد عقة  ،بي ة الأعمال ويُرســـــــــــــن مبدأ الشـــــــــــــفافية والمنـــــــــــــاءلة
المنــتثمرين المحليين والأجانب، ال ين يبحثون عن ضــمانات لحماية اســتثماراتهم في بي ة 

ــتقرة ونءيهة ــين قواعد   بالتالي تلعب العقوبات المالية دوراً و  ،قانونية منـــــــــ محورياً في ترســـــــــ
الحوامة الاقتصــادية، وضــمان ســير المعاملات المالية بطريقة ســليمة تحفظ حقوي الدولة 

 .1والمواطنين علد حد سواء
ــالبة للحرية، حيث يمكن  - تتميء العقوبات المالية بنــــــــــــهولة تنفي ها مقارنة بالعقوبات النــــــــــ

فرض الغرامات المالية وتحصــــــــيلها بنــــــــرعة ودون الحاجة إلد إجراءات معقدة أو طويلة 
ه   الميءة تتيح للجهات القضـــــائية والرقابية اســـــتجابة أســـــرع وأكثر فعالية للجرائم و  ،الأمد

الاقتصـــــادية، ما ينـــــهم في الحد من آعار ه   الجرائم وحماية الن ام الاقتصـــــادلا بشـــــكل 
فـإن العقوبـات المـاليـة لا تلدلا إلد انقطـاع الجـاني عن المجتمع   علاوة علد ذلـا  ،فورلا 

، خاصــة الحفاظ علد التوا ن الاجتماعي والاقتصــادلا أو حرمانه من حريته، مما ينــاعد علد
ــتدعي النــــــــــجن اما أنها تنــــــــــمح بتطبيق مباد  العدالة   ،في حالات الجرائم التي لا تنــــــــ

الإصــــــــــــــلاحيـة من خلال تقـديم بـدائـل عقـابيـة تحقق الردع والإصــــــــــــــلاح دون الإضــــــــــــــرار  

 
،  جامعة الجزائر ،كلية الحقوقمذكرة ماستر،  ،وطرق حمايته في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية جرائم المال العام ، شملال عبد العزيز  1
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به ا الشــــكل تمثل العقوبات المالية أداة  ،بالاســــتقرار الاجتماعي أو الإنتاجية الاقتصــــادية
مرنة وواقعية تلبي متطلبات الن ام القضــــــــــائي والاقتصــــــــــادلا في مواجهة الجرائم المعقدة  

 1  .والمتغيرة

 

 

 
ــة الجنائية الحديثة  يوســــــــ ، محمد، البدائل 1 ــياســـ ،  2020، 12، مجلة الدراســــــــات القانونية والجنائية، العدد  العقا ية في الســـ
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 خلاصة الفصل:

العقوبات المالية تُعد وسـيلة فعالة لتحقيق أهداف النـياسـة يتبين من خلال ه ا الفصـل أن 
الجنائية، لما تحققه من توا ن بين الردع والإصــلاح. فقد أرهرت الدراســة أن العقوبات المالية لا 
ــة في  تقتصــــــر علد معاقبة الجاني فحنــــــب، بل تمتد لتأهيله و عادة إدماجه في المجتمع، خاصــــ

ــلطة التقديرية الواســـعة الم منوحة للقاضـــي لتقدير العقوبة بما يتناســـب مع طبيعة الجريمة رل النـ
 .ورروف ارتكابها

ا بين من يُ  ا واضــــــــــــــحـً غلـب جـانـب الردع ومن يُقـدّم كمـا أن المواق  الفقهيـة أرهرت تبـاينـً
ــريعيًا ــتثمار  تشـ ــلاح، مما يعكس تنوعًا  نيًا يمكن اسـ ــياي الاجتماعي تبر  أهمية  ،الإصـ وفي النـ

العقوبات المالية في جبر الضــــرر واســــتعادة التوا ن المجتمعي، خاصــــة في الجرائم الاقتصــــادية 
اما أن تطور التشــــــــــــريعات الحديثة في ه ا المجال يعكس وعيًا    ،التي تتطلب تدخلًا مرنًا وفعالاً 

متءايدًا بأهميـة توريف العقوبة المـاليـة اأداة مءدوجة تحقق الردع العـام والتعوي  الاجتمـاعي في 
.آن  واحد، وهو ما يعء  من دورها اآلية فعالة لإصلاح الضرر بمختل  أشكاله
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ــوع  ــتنا لموضـــــــ ــرر الناجم عن "من خلال دراســـــــ دور العقوبات المالية في إصـــــــــلاح الضـــــــ
الجنائية ، تبيّن أن ه   اتلية القانونية تُمثل إحدى الراائء الأســـــــــاســـــــــية في النـــــــــياســـــــــة  "الجريمة

لقــــدرتهــــا علد تحقيق التوا ن بين متطلبــــات الردع العــــام والخــــا ، من جهــــة   الحــــديثــــة، ن رًا 
 .ومقتضيات جبر الضرر و عادة الاعتبار للمجتمع والمتضررين من جهة أخرى 

جءاءات ذات طبيعة مالية تهدف إلد تقويم النــــــــــــلو  الإجرامي  العقوبات المالية تبيّن أن
ــانيًا في آن  واحد ــاس بحرية الجاني، وهو ما يمنحها طابعًا عمليًا و ننـــ  ،وتحقيق الردع دون المنـــ

  تانقانوني اتانا أدم، باعتباره كما تم التطري إلد أنواعها الأســــــــــاســــــــــية مثل الغرامة والمصــــــــــادرة
لطبيعة الجريمة ورروف مرتكبها. اما ناقشــنا مفهوم الضــرر وأبعاد  المختلفة،   انتنــتجيب تانمرن

ــرر اغاية لا تقل أهمية عن معاقبة الجاني، إذ أن العدالة لا تكتمل  ــلاح الضـــــ مراّءين علد إصـــــ
 .إلا بإنصاف الضحية و عادة التوا ن لما اختل بفعل الجريمة

دور العقوبات المالية في إصـــــــلاح الجاني والمجتمع، وأبر  ايف يمكن وتم التطريق إلد 
ردعية وتأهيلية، خاصــــة في رل النــــلطة التقديرية التي   ةللعقوبة المالية أن تلدلا وريفة مءدوج

يتمتع بها القاضي في تحديد مقدارها بما يتلاءم مع شخصية الجاني وخطورة الفعل. وقد أرهرت 
ا أن المدارس الفقهية والقوانين الوضـــــــــــــعية تعطي أهمية متءايدة له ا النوع من  الدراســـــــــــــة أيضـــــــــــــً

امـا بر ت أهميـة العقوبـات المـاليـة في   ،والإصــــــــــــــلاح  العقوبـات، لمـا تحققـه من توا ن بين الءجر
ــادية، حيث تُعد ه   العقوبات  ــيما في مجال الجرائم الاقتصــــ ــرر الاجتماعي، لاســــ إصــــــلاح الضــــ

 .ترجاع الأموال العمومية ومكافحة م اهر الفناد والإعراء  ير المشروعوسيلة ناجعة لاس

إن التحولات التشــــــــــريعية المعاصــــــــــرة في اعتماد العقوبات المالية، والتوجه نحو توســــــــــيع 
ا في  نطاقها، يعكس وعيًا قانونيًا متءايدًا بأهميتها ابديل فعّال للعقوبات النــالبة للحرية، خصــوصــً
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ــيلة لتعءيء الثقة في العدالة، من  ا وسـ ــً الجرائم التي لا تقتضـــي خطورة اجتماعية ابيرة. وهي أيضـ
 .خلال تحقيق عدالة تعويضية تواكب العدالة العقابية

وفي ضـــــوء ما ســـــبق، يمكن القول إن العقوبات المالية لم تعد مجرد جءاءات تكميلية، بل 
أصــــبحت وســــيلة رئينــــية لإصــــلاح الضــــرر بمختل  أبعاد  الفردية والاجتماعية، مما ينــــتدعي 

 .مواصلة تطويرها وتأطيرها تشريعيًا بما يضمن فعاليتها واستمرار عدالتها

 النتائج المتوصل إليها:

 تلخيص أهم النتائج الن رية فيما يلي: نايمكن

تعد العقوبات المالية من أبر  وســـائل النـــياســـة الجنائية الحديثة، لما توفر  من توا ن بين  -
يمنحها بعدًا الردع والعقا  من جهة، وجبر الضــــــرر و عادة التأهيل من جهة أخرى، مما  

 .مءدوجًا يفوي العقوبات التقليدية في بع  النياقات
ــالبة للحرية،  - تتميء العقوبات المالية بمرونة تطبيقها وســـهولة تنفي ها مقارنة بالعقوبات النـ

كما تنمح للقاضي بممارسة سلطة تقديرية واسعة في تقديرها، بما يراعي رروف الجريمة 
 .وشخصية الجاني ودرجة الضرر

تنقنـم العقوبات المالية إلد عدة أنواع رئينـية، أهمها الغرامات والمصـادرة، ولكل نوع منها  -
ــترجاع الأموال، و عادة التوا ن المالي و الإيلام  الردع، )ورائ  محددة تتراوح بين  ، واســـــ

 .(للمجتمع أو الضحية
أيضًا أضرارًا ، بل يشمل    الضرر الناجم عن الجريمة لا يقتصر علد الجانب المادلا فقط -

معنوية واجتماعية، وهو ما يفرض تبني آليات قانونية متعددة لإصــلاحه، تتجاو  العقوبة 
 .إلد التعوي  و عادة الاعتبار
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ا في الجرائم ذات البعد  - إصـــــلاح الضـــــرر يعد هدفًا أســـــاســـــيًا للعقوبات المالية، خصـــــوصـــــً
ــترجاع الحقوي أو الأموال يمثل خطوة أولد نحو  ــادلا أو الاجتماعي، إذ أن اســـــــ الاقتصـــــــ

 .ترميم ما أحدعته الجريمة من خلل
المواق  الفقهية تعددت بشــأن وريفة العقوبة المالية، حيث راّء بعضــها علد الردع العام  -

والخا ، في حين دعا البع  اتخر إلد الترايء علد إصـــــــــلاح الجاني و عادة إدماجه 
 .للتوريف التشريعيفي المجتمع، مما يعكس  ند فكريًا قابلًا 

تبر  أهمية العقوبات المالية في إصـــــــــلاح الضـــــــــرر الاجتماعي بوجه خا ، إذ تُعد من  -
أنجع الوســــــــائل لمعالجة الجرائم الاقتصــــــــادية والمنــــــــاس بالمال العام، حيث تحقق أهدافًا 

 . جرية وتعويضية في آن  واحد
ســاهم تطور المن ومة التشــريعية الجءائرية في تعءيء مكانة العقوبات المالية، خاصــة في  -

رل التحديات المرتبطة بالجرائم الاقتصـــادية والفنـــاد، ما يعكس إرادة المشـــرّع في مواكبة 
 .التحولات الاجتماعية والاقتصادية

الدور المتءايد للعقوبات المالية ينــــتدعي توجيه الجهود التشــــريعية والقضــــائية نحو ترشــــيد  -
اســـتخدامها، وتوفير الضـــمانات القانونية التي تمنع التعنـــ  وتكفل التناســـب بين الجريمة 

 .والعقوبة

 الاقترامات والتوصيات:

 بناء علد النتائج النابقة التي توصلنا إليها من خلال الدراسة يمكن تقديم المقترحات التالية:

ضـــــرورة تطوير الإطار التشـــــريعي للعقوبات المالية، من خلال إدرار نصـــــو  واضـــــحة  -
جنــــامة الجريمة ومقدار العقوبة المالية، بما يحقق العدالة والفعالية تضــــمن التناســــب بين 

 .في الردع وجبر الضرر
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تعءيء النــــــــــــــلطـة التقـديريـة للقـاضــــــــــــــي في تحـديـد العقوبـات المـاليـة، مع مراعـاة المعـايير  -
ــدار أدلة أو  ــحية، مع ضــــرورة إصــ الموضــــوعية المرتبطة ب روف الجريمة والجاني والضــ

 .توجيهات قضائية تُنهم في توحيد الاجتهاد وتفادلا التفاوت المفرط في الأحكام
إعادة الن ر في بع  الجرائم البنــــــيطة التي تُعاقب بعقوبات ســــــالبة للحرية، واســــــتبدالها  -

بعقوبات مالية مناســــــبة، خاصــــــة تلا التي لا تنطولا علد خطورة اجتماعية ابيرة، وذلا 
 .في إطار تخفيف الاكت اظ داخل الملسنات العقابية وترشيد العقوبة

تعءيء فعالية العقوبات المالية في الجرائم الاقتصـــادية، عبر تمكين الجهات القضـــائية من  -
ــترجاع الأموال، مع  ــادرة اأداة لاسـ ــتعمال المصـ تتبع العائدات  ير المشـــروعة وتكثيف اسـ

 .إيلاء أهمية ابرى لتعوي  الدولة والمتضررين
وضـــــــع آليات رقابة علد تنفي  العقوبات المالية، تضـــــــمن متابعة التحصـــــــيل وعدم إفلات  -

الجناة من العقا ، مع تحنــــين التننــــيق بين الجهات القضــــائية والجبائية لضــــمان التنفي  
 .الفعلي للعقوبات

ــتخدام العقوبات المالية ذات الطابع الإصــــــــــــلاحي، من قبيل الغرامات  - ع في اســــــــــ ــّ التوســــــــــ
المشــــــــــــــروطــة أو المرتبطــة ببرامج تــأهيليــة أو خــدميــة، ممــا يُعء  وريفــة إعــادة الإدمــار 

 ي .الاجتماعي للجان
توعية المجتمع بدور العقوبات المالية في تحقيق العدالة، من خلال الحملات التحنــينــية  -

ن عقافة قانونية حديثة  ودمج ه ا الموضـوع في برامج التكوين القانوني والقضـائي، بما يرسـّ
 .تُثمّن دور التعوي  المالي في معالجة آعار الجريمة

ــات التطبيقية حول فعالية العقوبات المالية في الجءائر،  - ــجيع البحث العلمي والدراســــــــ تشــــــــ
خاصـــــــــــــة من خلال تحليل الأحكام القضـــــــــــــائية ذات الصـــــــــــــلة وقياس أعرها علد الجاني 

 .والضحية والمجتمع
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ــبح من الضـــرورلا   - ــرائية ، أصـ ــادية و التغيرات في القدرة الشـ بالن ر إلد التحولات الاقتصـ
إذ ،إعادة تقييم بع  الغرامات المالية التي لم تعد تتماشـــد مع الواقع الاقتصـــادلا الراهن  

كانت ه   الغرامات في وقت صـــدورها تعد مرتفعة و ذات أعر رادع  ير أنها اليوم فقدت 
ــمان  ــتدعي مراجعتها لضــــــ ــخم و تراجع قيمتها الحقيقية ، مما ينــــــ ــبب التضــــــ فعاليتها بنــــــ

 ستمرار وريفتها الءجرية و الردعية .ا
قتراح إنشــاء صــندوي وطني لتعوي  ضــحايا الجرائم في الحالات التي يتع ر فيها تنفي  إ -

ــيلها من الجناة، وذلا لضـــــمان جبر الضـــــرر الفعلي للضـــــحايا  العقوبات المالية أو تحصـــ
 .وتجنب إفلات الجاني من تحمل المنلولية

الاســــــــتفادة من التجار  المقارنة في الدول التي نجحت في تفعيل ن ام العقوبات المالية،  -
ــادية والمالية، وذلا عبر تبادل الخبرات وتعءيء  خاصــــــــــــة في ما يتعلق بالجرائم الاقتصــــــــــ

 .التعاون القضائي والتشريعي الدولي
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، 14، العـدد  الجريـدة الرســــــــــــــميـة للجمهوريـة الجءائريـة الـديمقراطيـة الشــــــــــــــعبيـةومكـافحتـه،  
 .2006الجءائر، 

المتضـــــــــــمن القانون المدني   1975ســـــــــــبتمبر ســـــــــــنة  26الملرخ في   58-75الأمر رقم  -
، الصــادرة  78العدد  ،الجريدة الرســمية للجمهورية الجءائرية الديمقراطية الشــعبيةالجءائرلا، 

 ، المعدل والمتمم.1975سبتمبر سنة  30بتارين 
 يانيا. الكتب:

ــد بن  ين،    - ــا ي  ين الردع  أحمـ ــاب: تطور الفكر العق ــة في العق المــدرســـــــــــة التوقيةي
 .2019الجامعية، الجءائر، ، الدار والإصلاح

، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الوجيل في النظرية العامة للالتلامإدريس فاضـــلي،    -
2009. 

 .1982، ديوان م ر، الجءائر، موجل في علم الإجرام والعقاباسحق إبراةيم منصور،   -
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القانون ، مجلة مدرســــة الدفاع الاجتماعي: من العقاب إلا الإصــــلاحالأنصــــــارلا أحمد،  -
 .2019، 8والعدالة، العدد 

، ديوان 5، ط1، ر  النظريـة العـامـة للالتلام في القـانون المـدني الجلائري بلحـار العربي،   -
 .2007المطبوعات الجامعية، الجءائر، 

ــلي عبد العءيء،   - ــياســـة الجنائية والعقوبة في التشـــريع الجلائري بلعنــ ، دار الجامعة، السـ
 .2020الجءائر، 

ــؤوليـة الجنـائيـة في القـانون الجلائري بن عبو محمـد،   - ، دار هومـة، 2، ط.نظريـة المســـــــ
 .2016الجءائر، 

ــريع الجلائري بن مر وي عبد الحكيم،  - ــفة العقوبة في التشــــــ ، دار هومة، الجءائر،  فلســــــ
2015. 

، منشورات الحلبي 2، ط.نظرية الضرر في القانون المدني والجنائيبوحنية عبد القادر،   -
 .2018بيروت، الحقوقية، 

ــة الجنـائيـة وتطور المـدارس العقـا يـةبوحون علي،    - ــيـاســـــــ ، دار الفكر الجـامعي، الســـــــ
2018. 

 .2018، دار هومة، الجءائر، القانون الجنائي العامبو برة عبد القادر،  -
، دار هومة، الجءائر، العقوبة في القانون الجنائي: فلسـفتها وأنواعهابو برة عبد الكريم،  -

2018. 
دار الخلدونية  المنازعات العارضــــــــة المتعلقة  تنفيذ الأمكام الجلائية،بوشـــــــــــــليق امال،  -

 .2014للنشر والتو يع، الجءائر، 
ــنافة، عمار - ، الجءء الأول، ديوان المطبوعات القســم العام -، شــرح قانون العقوبات  بوشـ

 .2012الجامعية، الجءائر، 



 الضرر الناجم عن الجريمةدور العقوبات المالية في اصلاح 

78 

ــيءارلا،  - ــامي الدروبي، دار المعرفة، بيروت، ،  في الجرائم والعقوباتبيكاريا شـــــ ترجمة: ســـــ
1981. 

، منشــــأة المعارف، الإســــكندرية،  أصــول الالتلامات رمصــادر الالتلامرجلال علد العدوى،  -
 .1997 ،مصر

 .، القاهرة، مصر2000 النظرية العامة للالتلام رمصادر الالتلامر،حنام لطفي،   -
 .2002، 1، الطبعة الأولد، رالوجيل في النظرية العامة للإلتلامحنن علد الءنون،  -
ــن فاطمة، - ، دار الفكر   رامج العلاج النفســـــــي في العدالة الجنائية: الواقع والآفاق حنــــــــ

 .2019القانوني، 
ــفـة العقـاب  الخطيـب عبـد الله، - ــة العربيـة، مقـدمـة في علم الجريمـة وفلســـــــ ، دار النهضــــــــــــ

2018. 
، دار هومة، الجءائر، نظرية التفريد العقا ي في التشـريع الجلائري والمقارن  خليل فريدة، -

2018. 
ــؤولية المدنية والتعويل في القانون الجلائري رابح ناصــــــر - : دراســــــة مقارنة، دار ، المســ

 .2019هومة، الجءائر، 
ــة مقارنةرشــــــيد قاســــــمي،    - ــريع الجلائري: دراســ ، دار المعرفة العقوبات المالية في التشــ

 .2019القانونية، الجءائر، 
، منشــــأة المعارف، الإســــكندرية، مصــــر،  النظرية العامة للقانون الجنائيرمنــــيس بهنام،  -

2010. 
، منشـأة المعارف، الاسـكندرية، مصـر، 1، طمبادئ علم الإجرام والعقاب اي أبو عامر،  -

1980. 
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ــامي بلحار،  - ــر الضـــوابط القانونية للعقوبات المالية في التشـــريع الجلائري ســـ ، دار النشـــ
 .2018الجامعي، الجءائر، 

،  العقوبات المالية وآيارها القانونية والاقتصـادية في التشـريع الجلائري سـامية بن طاهر،  -
 .2019دار النهضة للنشر، الجءائر، 

، دار الفكر العربي،  ، قضاق التعويل وطرق الطعن في الأمكامسليمان محمد الطماولا   -
 .1986القاهرة، مصر،  

، دار الفرات،  العقوبـات المـاليـة في القـانون الجنـائي الجلائري دور  ســــــــــــــمير بلقـاســــــــــــــم،    -
 .2017الجءائر، 

، الجءء الأول، ، النظريـة العـامـة للالتلام في القـانون الجنـائي الجلائري صـــــــــــــــافي بعءيء  -
 .2018ديوان المطبوعات الجامعية، الجءائر، 

ــديقي عبد المالا  - ، دار هومة، القســـــم العام  –، الوجيل في شـــــرح قانون العقوبات  صــــــ
 .2020الجءائر، 

، الــدار الجــامعيــة،  العــدالــة الجنــائيــة الحــديثــة: ملامح وتوجهــات جــديــدةعــادل بيطــاط،   -
 .2020الجءائر، 

، الإســـــــكندرية، 1، طالتنفيذ الجنائي في ضـــــوق الفقه والقضـــــاق عبد الحميد الشـــــــواربي، -
 .2003مصر، 

ــة، ، الحق الجنـائي والإجراقات في القـانون الجلائري عبــد الحميــد بودينــة - ، دار النهضـــــــــــــ
 .2016الجءائر، 

، مكتبة دار الكتب مدرســة الدفاع الاجتماعي: مفاهيم وآلياتعبد الرحمان بن ســـاســـي،   -
 .2019الجامعية، الجءائر، 
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، دار الفكر القانوني، دور العقوبات البديلة في الإصـلاح الاجتماعي  عبد الرحمن سـميرة، -
2021. 

ــنهورلا  - ــورات الحلبي الحقوقية، ، الوســيط في شــرح القانون الجنائيعبد الر اي النـ ، منشـ
 .2000بيروت، 

ــنهورلا،  عبد الر اي   -  "ن رية الالتءام بوجه عام" الوســـــيط في شـــــرح القانون المدنيالنـــــ
 .1952، مصر، القاهرة  ،دار النهضة العربية، )الجءء الأول(

، دار التعويل عن الضــرر المعنوي في القانون المدني والجنائي عبد العال مصـــطفد، -
 .2019الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

ــلاحعبد العءيء  ايدلا،  - ــر الحديث:  ين الردع والإصـــ ، مكتبة نظرية العقوبات في العصـــ
 .2018الفلاح، الجءائر،  

، دار هومة، الجءائر، ، الســياســة الجنائية المعاصــرة ومكافحة الفســادعبد الغني عبد الله -
2015. 

، دار النهضـة العربية، القاهرة، التيارات الفكرية في السـياسـة الجنائيةعبد الفتاح محمد،  -
2003. 

، مصـادر الالتلام في القانون الجنائي –، الوسـيط في نظرية الالتلام  عبد القادر العرّا  -
 .2012، دار الفكر العربي،  2ط

، مكتبـــة الطـــالـــب الجـــامعي، المــدنيــة في القــانون الجلائي، الــدعوى  عبـــد القـــادر بحرلا  -
 .2016الجءائر، 

، مكتبـــة الطـــالـــب الجـــامعي، الــدعوى المــدنيــة في القــانون الجلائيعبـــد القـــادر بحرلا،   -
 .2016الجءائر، 
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دراســـــة مقارنة في المســـــؤولية  –الالتلام بالتعويل عن الضـــــرر عبد المجيد الحكيم،  -
 .2010، ديوان المطبوعات الجامعية، الجءائر، المدنية

، دار النهضة العربية،  المسؤولية المدنية وجبر الضرر المعنوي عبد المنعم فرر الصدة،   -
 .2018القاهرة، مصر،  

الســـياســـة العقا ية في الجلائر علا ضـــوق المواييق الدولية لحقوق  عثامنية الخمينــــي،  -
 .2012، دار هومة، الجءائر، 1ط ،الإنسان

 .2020، دار الفكر العربي، مدخل إلا علم الجريمة وفلسفة العقابالعثمان سامي،  -
 .1997، الاسكندرية، مصر، شرح قانون العقوباتعلي عبد القادر القهوجي،  -
ــرر في القـانون الجلائري فـاطمـة الءهراء بلعـابـد،  - ، ديوان المطبوعـات التعويل عن الضـــــــ

 .2018الجامعية، الجءائر، 
، دار المطبوعـات الجـامعيـة،  جتمـاع القـانونيالإمبـادئ علم فـائء محمـد حنــــــــــــــين محمـد،  -

 .2016الإسكندرية، مصر،  
، دار النهضة العربية، القاهرة، مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقديةفتحي فكرلا،  -

1955. 
الية الحقوي والعلوم النياسية، جامعة   محاضرات في القانون الجنائي العام،فريد روابح،  -

 .2019محمد لمين دبا ين، سطيف، 
، منشــورات جامعة الجءائر، ، العقوبات المالية ودورها في الاقتصـاد الجلائري فلاد قاســمي -

2017. 
المســــــؤولية الجنائية والتعويل عن الأضــــــرار المعنوية في القانون  فو لا ســـــــــليماني،   -

 .2015، دار الثقافة للنشر، الجءائر، الجلائري 
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ــرار المعنوية فو ية بن باديس،  - ــة مقارنة –المســــــؤولية الجنائية عن الأضــــ ، دار دراســــ
 .2017هومة، الجءائر، 

، منشــــــــورات العدالة الجنائية وتكييف العقوبات المالية في القانون الجلائري كمال عابد،   -
 .2020الجامعة الوطنية، الجءائر، 

، ديوان المطبوعات الجرائم الاقتصــــــــادية في القانون الجلائري لخضــــــــــــر بن يوســــــــــــ ،    -
 .2017الجامعية، الجءائر، 

،  الفرق  ين العقوبـات المـاليـة والتعويل المـدني في القـانون الجلائري لطفي مرواني،    -
 .2019دار الفكر القانوني، الجءائر،  

ــعيد بوعكا ،  - ــة الوراي، الجءائر، نظرية الدعوى في القانون الجلائيمحمد النــــ ــنــــ ، ملســــ
2015. 

ــريع الجلائري محمد الصــــــغير بعلي،  - ــؤولية المدنية في التشــ ، دار هومة، الجءائر،  المســ
2020. 

ــة تحليليـةمحمـد براةيمي - ، دار ، العقوبـات المـاليـة في القـانون الجنـائي الجلائري: دراســـــــ
 .2018البصائر للنشر والتو يع، الجءائر، 

، مكتبة النظام الجلائيالعقوبات البديلة: النظرية والتطبيق في  محمد توفيق بن عينـــــد،  -
 .2017الجيل الجديد، الجءائر، 

 .، دار الفكر العربي، القاهرة، مصرالوسيط في القضاقمحمد عاط  البناء،  -
، دار النهضـــــــة العربية،  القســــم العام –شــــرح قانون العقوبات  محمود نجيب حنـــــــني،    -

 .2005القاهرة، 
 .1967، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 1، طعلم العقابمحمود نجيب حنني،  -
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، الدار الجامعية للطباعة والنشـــــر، بيروت، النظرية العامة للالتلاماتمصـــــطفد الجمال،  -
 .1987لبنان، 

ــطفد عبو،   - ــيكية في الفقه الجنائيمصــــــــــ ــة الكلاســــــ ، مكتبة الفلاح، الجءائر، المدرســــــ
2018. 

تحقيق: محمد حنـــــن إســـــماعيل، المنثور في القواعد لمحمد بن بهارد عبد الله الءراشـــــي،   -
 .2000، 2الطبعة الأولد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ر

، مكتبة الثقافة للنشــــــر والتو يع، الأردن،  2، ر النظرية العامة للالتلاماتمن ر الفضــــــل،   -
1996. 

، دار الحكمة الفرق  ين الغرامة المالية والضـريبة في التشريع الجلائري   مند بن صالح، -
 .2019للنشر، الجءائر،  

ــريع الجلائري نبيل  واولا،  - ،  إصـــــلاح الجاني عبر العقوبات البديلة: التطبيقات في التشـــ
 .2020دار المعرفة، الجءائر،  

، منشـــــورات جامعة العقوبات المالية وأيرها في إصــــلاح الضــــرر الجنائينوال بوشـــــان،  -
 .2020الجءائر، 

ــين عيادلا - ــة ، مبدأ شـــــــرعية الجرائم والعقوبات في القانون الجلائري ياســــــــ ، دار النهضــــــــ
 .2017العربية، الجءائر،  

 .2007، دار هومة، الجءائر، قانون الاجراقات الجبائيةيحي محبوت،  -
ــوريا، ، الوافي في جرائم الأمن الاقتصـــادييوســــ  المنجر - ــق، ســ ، المكتبة القانونية، دمشــ

2010. 
ــوريا، الوافي في جرائم الأمن الاقتصـــادييوســــ  المنجر،   - ــق، ســ ، المكتبة القانونية، دمشــ

2010. 
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 :المقالاتيالثا. 
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 الملخص:

ــرر الناتج عن  نا منتناول ــلاح الضــــــــ ــة دور العقوبات المالية في إصــــــــ ه   الم ارة دراســــــــ
ــها القانونية، باعتبارها  ــائصـ ــية للعقوبات المالية وخصـ ــاسـ الجريمة، من خلال تحليل المفاةيم الأسـ
جءاءات تفرض علد الجـاني بهـدف تحقيق الردع العـام والخـا ، وجبر الأضــــــــــــــرار المترتبـة عن 

وقــد تم التطري إلد أبر  أنواع العقوبــات المــاليــة مثــل الغرامــة، المصــــــــــــــــادرة،    ،الفعــل الإجرامي
 .والصلح الجنائي، باعتبارها أدوات قانونية فعالة لمواجهة الجريمة

ــقيه المادلا والمعنولا، وشـــروط تحققه، مع  تناولنا في ه  كما  ــة مفهوم الضـــرر بشـ الدراسـ
وتم  ،الترايء علد آليات إصـــــلاحه ســـــواء عن طريق التعوي  أو العقوبات ذات الطابع الردعي

تحليــل الــدور الــ لا تلعبــه العقوبــات المــاليــة في تحقيق أهــداف العــدالــة الجنــائيــة، من خلال منح 
القاضــي ســلطة تقديرية لتقدير حجم الضــرر وتحديد العقوبة المناســبة، بما يضــمن تحقيق التوا ن 

 .بين مصلحة المجتمع وحقوي الضحايا

ا لا أهمية العقوبات المالية في إعادة تأهيل الجاني والحد من العودة  الدراســــــةوقد بينت  
وفيما  ،  إلد الإجرام، إضــــــــافة إلد دورها في معالجة الأضــــــــرار الاجتماعية الناجمة عن الجريمة

يتعلق بالجرائم الاقتصــادية، أكدت الدراســة فعالية العقوبات المالية والتعويضــات في حماية المال 
ــمان حقوي الضـــــــحايا، مع الدعوة إلد تبني إصـــــــلاحات قانونية تعء  من وريفة ه    العام وضـــــ

وعليه خلصــــــت الم ارة إلد أن العقوبات المالية ، العقوبات في الحد من الجرائم الحديثة والمعقدة
تُعد رايءة أســـــــــــاســـــــــــية في ن ام العدالة الجنائية الحديث، اونها تنـــــــــــاهم في تحقيق الردع، جبر 

 .رر، تأهيل الجاني، واستقرار المجتمعالض
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 الجريمة. –إصلاح الضرر  –العقوبات المالية  الكلمات المفتامية:

Abstract: 

This paper examines the role of financial penalties in redressing the harm 

caused by crime. This paper analyzes the basic concepts of financial penalties and 

their legal characteristics, as penalties imposed on offenders with the aim of 

achieving general and specific deterrence and redressing the damages resulting from 

criminal acts. The most prominent types of financial penalties, such as fines, 

confiscation, and criminal settlement, are addressed as effective legal tools for 

combating crime. 

This study also addresses the concept of harm, both material and moral, and 

the conditions for its occurrence, focusing on mechanisms for redressing harm, 

whether through compensation or deterrent penalties. The role of financial penalties 

in achieving the goals of criminal justice is analyzed by granting judges discretionary 

power to assess the extent of the harm and determine the appropriate penalty, 

ensuring a balance between the interests of society and the rights of victims. 

The study also demonstrates the importance of financial penalties in 

rehabilitating offenders and reducing recidivism. It also highlights their role in 

addressing the social harms resulting from crime, particularly within the context of 

civil proceedings subordinate to criminal proceedings, alternative penalties, and 

preventive measures. 

Regarding economic crimes, the study confirmed the effectiveness of 

financial penalties and compensation in protecting public funds and ensuring 

victims' rights, while calling for legal reforms that enhance the role of these penalties 

in reducing modern and complex crimes. 

Thus, the memorandum concluded that financial penalties are a fundamental 

pillar of the modern criminal justice system, as they contribute to deterrence, 

redressing harm, rehabilitating the offender, and ensuring societal stability. 

Keywords: Financial penalties – Redressing harm – Crime. 


